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  في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر المأمول

 (٠٢٠٢لـسنة ٦٤ )دراسة في ظل القانون رقم
 دكتور/ أحمد محمد عبد الحق عبد الله      

 دكتوراه في القانون الجنائي

 جامعة حلوان –كلية الحقوق 

 الملخص باللغة العربية:

ل انتشار تلك وفي ظ الإنسان، حقوق  جريمة تُمتهن وتُنتهك فيها بالبشر الاتجار
فحظي  المجتمعات وسيادة القانون  باتت تُهدد استقرارالجريمة علي نطاق عالمي 

فعنيت  ،علي المستوي الدوليباهتمام بالغ  الاتجار بالبشر موضوع مكافحة جريمة
منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية إلي تكاتف المجتمع الدولي لمكافحة 

تعد صورة من العبودية المستحدثة ، لفظاعة صورها وتبني الجماعات  تلك الجريمة التي
 أربـاح تحقيـق الاجرامية أسلوب استغلال البشر خاصة الضعفاء النساء والاطفال  بهـدف

أرواح الضحايا، وبما أن الدولة المصرية جزء من  إزهاق ذلك على ترتب ولو طائلـة،
التطرق ا من الجماعات الاجرامية  فحرياً المجتمع الدولي وليست بمنأى عن استهدافه

قانون مكافحـة الاتجـار بالبـشر علي  تسليط الضوءلتلك الظاهرة بالدراسة من خلال 
مدي استيفاء القانون للمتطلبات الدولية للوقوف  علي  ٠٢٠٢لـسنة  ٦٤المـصري رقـم 

 لي تلك الظاهرة.في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر وجهود الدولة المصرية في القضاء ع
 .الضحايا، المـصري  المجتمع  ،بشرالاتجار بال جريمة، مكافحة :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
Human trafficking is a crime that degrades and violates human 

rights . in light of the spread of this crime on a global scale. it 

threatens the stability of societies and the rule of law . the issue of 

combating human trafficking received great attention at the 

international level . the united nations and international and 

regional organizations were concerned with the international 

community uniting to combat this crime. Which is a from the new 

slavery . because of the horror of its images . and adoption of 

criminal groups to exploit people . especially . the week . women 

and children. With the aim of making huge profits . even if that 

results in the loss of the lives of the victims. And since the 
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Egyptian state is part of the international community and is not 

immune from being targeted by criminal groups . it is advisable to 

address this phenomenon by studying it by highlighting the 

Egyptian anti-human trafficking law no . eliminate this 

phenomenon. 

Key words: Combation, the crime of human trafficking, the 

Egyptian society, the victim. 

 مقدمة :

ظـاهرة الاتجـار بالبشـر أضـحت تـلرق الضـمير العـالمي فـي ايونـة اتخيـرة باعتبارهــا 
من أخطر الظواهر الاجرامية علي المستوي الدولي، فتعـد انتهاكـاً صارخاً لحقـوق الإنسـان 
وحرياتــا اتساســـية ، لا تقتصــر علــى دولـــة بعينهـــا ، وتنـــما تمتــد لتشــمل العد ــد مــن الــدول 

ـــا  فـــي أنحـــاء ــــاً لنظرت ـــى أخـــر طبق ــــف صــــورها وأنماطهــــا مــــن مجتمـــع  إل العـــالم ، و تـتل
لمفهـــــوم الاتجـــــار بالبـــــشر ، ومـــــدى احترامــــا  لمعـــــا ير ومبــــاد  حقــــوق الإنســــان ، ووفقــــاً 
لعاداتا وتقاليده والتشريعات الجنائيـة المعمول بها التي تحض علي احتـرام حقـوق الإنسـان 

يل المثــــال اســــتغلال النســــاء واتطفــــال ت ـــــرا  الـــــدعارة ، فمـــن تلــــك الصــــور عـــــلى ســـــب
والاســـتغلال الجنســي ، و نــزع  أعضــائهم  وبيعهــا للقــادرين ، وعمــال الســـرة ، واســتغلال 
خـــدم المنـــازل ، وبيـــع اتطفـــال ت ــــرا  التبنــــي والــــزواج القســـري والــــسياحة الجنــــسية ، 

تغلال الجنســــي لاطفـــــال ت ـــــرا  واســــتغلال اتطفـــــال فــــي النزاعــــات المســــلحة ، والاســـــ
 تجاريـة ، والاستغلال الـسيئ للمهـاجرين بصفة  ـير شرعيـة ، واستغلال أطفال الشوارع . 
فتتبنـــي الجماعـــات الإجراميـــة  أســـلوب اســـتغلال البشـــر لحصـــد مـــن ورائـــا مليــــارات 

عــات مصــدر للتــرب  مــن الجريمــة وتســعى العصــابات والجما الـــدولارات ســـنوياً فهــي ثالــ 
الاجراميــة بشــكل خفــي مــن ورائهــا إلــى تعزيــز أنشــطتها الإجراميـــة فــي اتعمــال المشــروعة 
للتـستر خلفهـا بغسل أموال جرائمها والتي باتت تُهـدد اسـتقرار المجتمعـات وسـيادة القـانون، 

، ولاكـن ترتكبهـا تلـك العصـاباتصور جرائم اتجـار بالبشـر التـي لا يمكن حصر أشكال و ف
ا تتطــــور بــــسرعة فائقــــة فـــي ظــــل العولمــــة وثــــورة الاتصـــالات وتكنولوجيـــا مـــن الملأـــد أنهـــ
، العنف، ودقــة التنظــيمبـــرزت الجريمــة المنظمــة والتــي تتســم بــ لــي أثــر ذلــكالمعلومـــات، وع

تم علـى ، فجـرائم الاتجـار بالبشـر قـد تـالبشـرية عــلى أمــن وســلامة والتي لها التـأثير الكبيـر
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بشـر صـوراً مـن صـور الإجـرام حيـ  تعتــبر جــرائم الاتجــار بال ،المستويين المحلى والدولي
جـــالًا لنـــشاطها ، وتجعــل مــن الجريمــة مالإجــرام فــي ارتكابهــا، احترفــت عـــصابات المــنظم

، ســاياً لتحقيـــق أربـــاح طائلـــة مـالفـــة بـــقلك المواثيـــق واتعـــراف الدوليـــة ومـــصدراً لــدخلها
ـــا  ـــدول المـــصدرة للضــحاياوالتشــريعات الداخليــة فهنــاـ مافي ـــا بـــدول  الاتجـــار ب وهنــاـ مافي

، اتمــر الــقي الترانزيـتهناـ مافيـا الاتجــار بــدول العبـور أو و  ضحاياالطلـب المـستوردة للـ
قـــديمهم ليـــد العدالـــة الجنائيـــة، أمـــا فــي  تطلـــب ملاحقــة دوليــة لعصــابات الإجــرام المـــنظم لت

ب جرائم الاتجـار بالبشـر بطريقـة مـتلفـة ومتطـورة، ويمكـن ، فإنا  تم ارتكاالمجال الداخلي
انتقال الضحية في إحـدى المحافظات إلـى محافظـــة أخـــرى بهـــدف الابتعــاد والتـفـــي عـن 

طة  ــير مــشروعة أعــين المسـوولين عـن إنفـاذ القـانون بغـر  اسـتغلالها فـي ممارســة أنــش
م في مرحلة الطفولة المبكـرة ونقلهـم إلـى ، أما يمكن أيضاً خطف من هـفي تلك المحافظة

ـــة إجراميـــة داخـــل الدولـــة الواحـــدة بهـــدف اســـتغلالهم جنســـياً أو الاســـتغلال فـــي أعمـــال  بيو
 التسول . 

ــــة والإقليميــــة وخاصــــة منظمــــة الامــــم المتحــــدة بــــدعوة  ــــت المنظمــــات الدولي ــــد عني وق
ومعاقبــة الاتجــار  المجتمــع الــدولي لمواجهــة هــقه الجريمــة مــن خــلال إبــرام بروتوأــول لمنــع

، والمعروف ببروتوأول باليرمو ، وهو بروتوأول مكمـل لاتفاقيـة الامـم ٠٢٢٢بالبشر عام 
المتحـــدة لمنـــع ومكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبـــر الوطنيـــة. و اهتمـــت المنظمـــات الدوليـــة 
الاقليميـــة  بمكافحـــة الاتجـــار بالبشـــر ، واتجهـــت  البيـــة التشـــريعات المقارنـــة إلـــي اصـــدار 

 ت خاصة لتجريم الاتجار بالبشر.تشريعا
   -أهمية الدراسـة:

تتجلي الاهمية  البالغة لهقه الدراسة إلي ما وصـلت إليـة ظـاهرة الاتجــار بالبــشر مـن 
تفـــاقم وأونهـــا جريمــــة مــــستحدثة أخـــقت مـــداها ونظامهــــا نطــــاق الإقلــــيم الــــداخلي للدولــــة ، 

ا لهـــا مـــن لثـــار ســـلبية وأمنيـــة وباتــــت تــــشكل مــــصدر خطـــر وقلـــق للدولـــة المصـــرية، لمـــ
واقتصــادية وسياســية واجتماويــة وتمثــل امتهـــان وانتهـــاـ لحقـــوق الإنســان ،فكــان لابــد مــن 
التطـرق لتلــك الظــاهرة بالدراســة بإلقــاء الضــوء  عليهــا  مــن خــلال بيــان تعريفهــا وعناصــرها 

اســـتيفاء  ومـــدي ٠٢٠٢لــــسنة ، ٦٤وفقـــا لقـــانون مكافحــــة الاتجــــار بالبــــشر المــــصري رقــــم 
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القانون للمتطلبات الدولية في مواجهة جريمـة الاتجـار بالبشـر وجهـود الدولـة المصـرية فـي 
 القضاء علي تلك الظاهرة.

 -إشكاليات الدراسـة:
فــي  ٠٢٠٢لـــسنة ، ٦٤مــدي فاعليــة قــانون مكافحـــة الاتجـــار بالبـــشر المـــصري رقـــم  

 ــد مســتمر وتطــور متنــامي تكمــن الحــد مــن جريمــة الاتجــار بالبشــر وأونهــا جريمــة فــي تزا
الاشـــكالية فـــي رصـــدها ووضـــع اليـــات مجابهتهـــا لارتبـــاا ظهورهــــا وانتشـــارها بالعد ــــد مـــن 

 الظروف السياسية والاجتماوية والاقتصادية وما تتـسم با من سمات خاصة. 
 -منهج الدراسـة:

سـتجلاء المنهج الوصفي التحليلي لوصـف وتحليــل جريمــة الاتجــار بالبــشر و ذلـك لا
الحقــائق و الإحاطــة بهــا وفقــا لضــوابط التنظــيم الــوارد فــي قــانون مكافحـــة الاتجـــار بالبـــشر 

 .٠٢٠٢لـسنة  ٦٤المـصري رقـم 
 -خطة الدراسة:

 سيتم تقسيم موضوع البح  من خلال ما  لي : 
 المبح  اتول: الاطار التشريعي  لقانون الإتجار بالبشر.

 ي لقانون الإتجار بالبشر المصري المطلب اتول: اتساس التشريع
علــي اســتراتيجية المشــرع المصــري فــي  انعكاســات اتفاقيــة بــاليرمو :المطلــب  الثــاني

 مكافحة جريمة الإتجار بالبشر
 المبح  الثاني: الطبيعة القانونية  لجريمة الاتجار بالبشر

 المطلب اتول: تعريف  جريمة الاتجار بالبشر
 ميزة لجريمة الاتجار بالبشرالمطلب الثاني: الـصائص الم

 المبح  الثال : الإطار  القانوني لجريمة الاتجار بالبشر في التشريع المصري 
 المطلب اتول : الرأن المادي لجريمة الاتجار بالبشر في القانون المصري 

 المطلب الثاني: الرأن المعنوي لجريمة الإتجار بالبشر
 الإتجار بالبشر في التشريع المصري  المبح  الرابع: اتحكام العقابية لجريمة

 بالبشر في التشريع المصري  المطلب اتول: العقوبات المقررة لجريمة الإتجار
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المطلـــب الثـــاني: مـــــسوولية المجنــــي عليـــــا الجنائيــــة و المدنيــــة عـــــن جـــرائم الاتجــــار 
 بالبشر

 المبح  الـامس: تدابير حما ـة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر.
 ول: حما ـة الضحية في ظل قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري . المطلب ات

 المطلب الثاني: الإطار الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر.
 ثم نـتم موضوع البح  بالنتائج والتوصيات . 

 المبحث الأول

 لقانون الإتجار بالبشر الاطار التشريعي 

تمـس الإنسـان، وتهـدد وجـودة ،  إن جريمة الإتجار بالبشر من أخطر الجـرائم ، تنهـا
لـقلك تبا نـت موافـق واهتمامـات الجماعـة الدوليـة لمحاربـة هـقة الظـاهرة الـطيـرة ، والســعي 
لتجــريم أافــة الممارســات الإنســانية ، وهــقا مــا تبنتــا الكثيــر مــن المواثيــق الدوليــة والإقليميــة 

 وأقلك الدساتير والتشريعات الوطنية لحماية حقوق الإنسان .
 تض  فـى نصـوا المواثيـق الدوليـة مـن اتفاقيـات ومنظمـات أإسـتجابة لحاجـة وهقا 

المجتمع الدولي لاستوصال هقة الجريمة الـطيرة ، الإتجار بالبشر بصفة عامـة واتطفـال 
والنساء بصفة خاصة فأضحت  تلك النصوا اتساس التشريعي لقانون اتتجـار بالبشـر 

لقلك قسمنا هقا المبحـ  إلـى مطلبـين رئيسـيين ، المصري وتستمد منة أحكامة وتعريفاتا ـ 
ففـــي المطلــــب اتول نتنـــاول اتســــاس التشــــريعي لقـــانون اتتجــــار بالبشـــر المصــــري وفــــي 
المطلــب الثــاني أنعكاســات اتفاقيــة بــاليرمو علــي اســتراتيجية المشــرع المصــري فــي مكافحــة 

 جريمة اتتجار بالبشر.
 المطلب الأول

 جار بالبشر المصريالأساس التشريعي لقانون الأت

استغلال اتنسان أسوأ الممارسـات التـي عرفهـا البشـر، فكانـت العبوديـة أقسـى أشـكال 
هقا الاستغلال التي جعلت منا سلعة تباع وتشـترى  وسـاوتا باتنعـام والبضـائع علـي حـداً 

الشــرائع الســمأوية وأمــرت بــالتـلص مــن العبوديــة  ر بــتســواء وحضــت مــن أرامتــا لــقلك 
البشر علي أختلاف الوانهم واممهم  في الكرامة والحقـوق والواجبـات المكلفـين وسأوت بين 



 دورية علمية محكمة  –مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 
 

 (ISSN: 2356 - 9492) 

 

7111 

بهــــا، فكانــــت اتســــاس الــــقي أتـــــقه المفكــــرين وفقهــــاء القــــانون  علــــى وضــــع العد ــــد مــــن 
النظريــــات واتفكــــار والمبــــاد   التــــي ترســــو ال ــــيم الإنســــانية الســــوية، وتشــــجب العبوديــــة 

قـــرون الثلاثـــة اتخيـــرة ثـــورات إنســـانية رفعـــت والاســـتغلال. حتـــي ظهـــرت إلـــي النـــور فـــي ال
المســاواة والحريــة والإخـاء والعدالــة والكرامــة الإنســانية وهـي مبــاد  لا تســم  بــأي  –شـعار 

 .)٠(شكل من أشكال العبودية واستغلال الإنسان لصال  فرد أو جماعة أو طبقة بعينها 
و قــيم الديمقراطيــة ،  وفــي القــرن اتخيــر شــهد تطــوراً أبيــراً فــي إعــلاء حقــوق الإنســان

وســــاعد  التطــــور فــــي وســــائل الاتصــــال والتكنولوجيــــا الحد ثــــة فــــي إنتشــــار تلــــك الحقــــوق 
 والمناداة والتعريف بها . 

العبوديـــة ليســـت ســـوى تعبيـــر عـــن إرادة مســـلوبة انتشـــرت بشـــكل مـتلـــف فـــي وقتنـــا 
يـــف وعـــي المعاصـــر مـــع التقـــدم التكنولـــوجي بـــدافع الفقـــر والحاجـــة والجهـــل والتضـــليل وتزي

ت البسطاء والتلاعب بأحلامهم واستغلال ضـعفهم حتـي يصـل الجنـاة إلـي أ راضـهم، ع رفـ
، لضـعفاء والبسـطاء والفقـراء ت ـرا الجد د بإسم الإتجار في البشر   باع فيهـا ا في ثوبها

، والاســـتغلال الجنســـي، وتجـــارة اتعضـــاء البشـــرية وبيـــع تجـــارة اتطفـــال، والعمـــل القســـري 
من أجل  تحقيق حلم الثراء الزائف لحساب عصـابات محليـة  –لمهاجرين وشراء وتهريب ا

تلـك الجريمـة أـان وفطنتـا لـطـورة  ، ولكـن وعـي المجتمـع لهـاعابرة لحدود الـدول أو دولية
نسبيي ،حي  هناـ مـن الحكومـات لـم تتــق جهـودا فعالـة لمواجهتهـا وهنـاـ مـن أتــق مـن 

لجريمـــة فـــي ظـــل العولمـــة والرأســـمالية التـــي الإجـــراءات أيســـرها التشـــريعات لمكافحـــة تلـــك ا
ًـ انتشارها و اشكل أبير في ساعدت ب ستغلال عوز المجني علـيهم، فالاتجـار بالبشـر انتهـا

صارخً لحقوق الإنسان وحرياتا اتساسية المصونة لا يقتصر على دولة معينـة وتنمـا يمتـد 
 .الثقافات ليشمل دول العالم، وتـتلف صورة وأنماطا باختلاف

انتشــار تجــارة أعضــاء جســم الإنســان، والكثيــر و  مارســات الإجراميــة ضــد اتطفــال،الم
ـــورها انتهاكــاً جســيماً لحقــوق الإنســان.  مــن صــور الاتجــار الحد ثــة التــي تمثــل بجميــع صـ

                                                 
مقال في مجلة  -تجار بالبشر في طاار حماية حقو  اأننسانالمواجهة الدولية للإ–د/ غادة حلمي  - ٠

 .http://www.hrightsstudies.sis.gov.egدراسات في حقو  الإنسان
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وتعـــد مـــن أبشـــع وأخطـــر الجـــرائم الدوليـــة علـــى المجتمـــع والجنــــس البشـــري، لـــقلك حرمتهـــا 
 صــكوـ والمواثيق الدولية.وجرمتها أافة الشرائع السمأوية وال

 :الاعلانات والأتفاقات الدولية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر -
الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان  نــادت بــة الجمايــة العامــة لامــم المتحــدة علــي  -

أن المستوي المشترـ القي  نبغـي أن تسـتهدفة أافـة الشـعوب واتمـم حتـي يسـعي أـل فـرد 
ضــعين علــي الــدوام هــقا الإعــلان نصــب أعيــنهم إلــي توطيــد احتــرام وهيوــة فــي المجتمــع وا

هــقه الحقــوق والحريــات  والتــي نصــت علــى أنــا ن  ولــد جميــع النــاس أحــراراً ومتســاوين فــي 
، و نلا يجــــوز اســــترقاق أحــــد أو اســــتاباده، ويحظــــر الــــرق والاتجــــار (٠)الكرامــــة والحقــــوقن

 .(3)بالرقيق بجميع صورهمان
هــد الــدولي الـــاا بــالحقوق المدنيــة والسياســية الصــادر مــن وهــو مــا أكــد عليــة الع 

اتمم المتحدة نلا يجوز استرقاق أحد أو استاباده، ويحظـر الـرق والاتجـار بـالرقيق بجميـع 
صـــورهما ولا يجـــوز إخضـــاع أحـــد للعبوديـــة ولا يجـــوز أكـــراه أحـــد علـــي الســــرة أو العمـــل 

 .(٦)الإلزامين
تعـــالج مشـــكلة الاتجـــار بالبشـــر وتُشـــكل بحـــد  الاتفاقيـــات الدوليـــة تحتـــوي علـــى أحكـــام

ذاتهــا التزامــاً مــن جانــب الــدول بمكافحــة هــقا الانتهــاـ لحقــوق الإنســان، ومــن ثــم فــإن تلــك 
اتحكام تُشكل جزءاً جوهرياً من الإطار الـدولي الـقي  ـنظم مكافحـة الاتجـار بالبشـر أونـا 

ن الإعلانــات الدوليــة التــي انتهاكــاً لحقــوق الإنســان، أمــا  نضــوي فــي الإطــار ذاتــا عــدد  مــ
 : تُطـالب الدول بمكافحة هقه الظــاهرة بكافة صورها وهي تشمل

 (5)م بشــأن حظــر الاتجــار باتشـــاا واســتغلال دعــارة الغيــر٠1٦1اتفاقيــة عــام -٠
التــي تقضــي بــأن تتعهــد الــدول اتطــراف،  ٠15٠ وليــة  ٠5والتــي دخلــت حيــز التنفيــق فــي 

                                                 
 ٠4٦1ديسمبر ٠٢( من   الإعلان العالمي لحقو  الإنسان الصادر في ٠أنظر المادة )  -٠

 ٠4٦1ديسمبر ٠٢ ( من   الإعلان العالمي لحقو  الإنسان الصادر في٦أنظر المادة )- 3

(العهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية الصادر من اأنمم المتحدة الصادر 1أنظر المادة ) -٦

 . ٠49٤مارس  ٠3والذي دخل حيز التنفيذ في ٠4٤٤ديسمبر   ٠٤في 

 .م بشأن حظر الاتجار باأنشخاص واستغلال دعارة الغير٠4٦4( من   اتفاقية عام ٠9أنظر المادة )- 5
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لمكافحــــة الاتجــــار باتشـــــاا مــــن الجنســــين ت ــــرا  بإتـــــاذ مــــا  توجــــب مــــن تــــدابير 
 الدعارة.
 (٤)م بشــأن نالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأةن٠191اتفاقيــة عــام  -٠

والتـــي تهيـــب بالـــدول اتطـــراف اتــــاذ   ٠19٠ســـبتمبر  3والتـــي دخلـــت حيـــز التنفيـــق فـــي 
ميــع أشـــكال الاتجـــار جميــع التـــدابير المناســبة، بمـــا فــي ذلـــك التشـــريعي منهــا، لمكافحـــة ج

 بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
 ٠والتـــي دخلـــت حيــــز التنفيـــق فــــي  (9)بشــــأن حقـــوق الطفــــل ٠191اتفاقيـــة عـــام  -3
بعد أن صدقت عليها الدول الموقعة  والتي تنص علـى أن: ن تتــق الـدول  ٠11٢سبتمبر 

اف لمنـــع اختطـــاف اتطـــراف جميـــع التـــدابير الملائمـــة الوطنيـــة والثنائيـــة والمتعـــددة اتطـــر 
 اتطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم تي  ر  من ات را  أو بأي شكل من اتشكالن.

بشـــأن  ٠11٢ديســـمبر٠9المـــلرخ فـــي  - ٦5/ ٠59قـــرار الجمايـــة العامـــة رقـــم  -٦
والتي تنص علـى أنـا نلا (9)الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال  المهاجرين وأفراد أسرهم

ــــزم ي عــــر  العامــــل ال مهــــاجر أو أي فــــرد مــــن أســــرتا للاســــترقاق أو الاســــتابادن، ون لا  ل
 العامل المهاجر أو أي فرد من أسرتا بالعمل سـرة أو قسراً.

الإعــــــــلان بشــــــــأن القضــــــــاء علــــــــى  اعتمدت الجماية العامة لامم المتحدة  -5
م حيـ  ع ـرف ٠113الصـادر فـي ديسـمبر  ٠٢٦/٦9في قرارها  رقم  (1)العنف ضد المرأة 

لعنــف ضــد المــرأة ن بأنــا: نأي فعــل عنيــف تــدفع إليــا عصــبية الجــنس ويترتــب عليــا، أو نا
 رج  أن  ترتـب عليـا، أذى أو معانـاة للمـرأة، سـواء مـن الناحيـة الجسـمانية أو الجنسـية أو 
النفســية بمــا فــي ذلــك التهد ــد بأفعــال مــن هــقا القبيــل أو القســر أو الحرمــان التعســفي مــن 

و يشـمل الا تصـاب، والتعـدي  -فـي الحيـاة العامـة أو الـاصـةن الحرية، سواء حدث ذلك 
الجنســي، والمضــايقة الجنســية والتـويــف فــي مكــان العمــل وفــي الملسســات التعليميــة وأي 

حيــ  أورد فيــا الاعتــراف بالحاجــة  .مكــان لخــر والاتجــار بالنســاء وتجبــارهن علــى البغــاء
                                                 

 م بشأن "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".٠494( من   اتفاقية عام ٤أنظر المادة ) -٤

 بشأن حقو  الطفل. ٠414( من   اتفاقية عام 35أنظر المادة ) 9

 ( من   الاتفاقية الدولية لحماية حقو  المهاجرين وأفراد أسرهم.3أنظر المادة ) 1

 علان بشأن القضاء على العن  ضد المرأة.( من   الإ٠،٠أنظر المادتين ) 4
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المتعلقة بالمساواة واتمـن و الحريـة  الملحة لتطبيق شامل علي المرأة من الحقوق والمباد 
 و النزاهة و الكرامة لجميع البشر

اتفاقيــة لاهــاي بشــأن نحمايــة اتطفــال والتعــاون فــي مجــال التبنــي علــى الصــعيد  -٤
والتي تحظر التبني فيما بـين البلـدان فـي الحـالات التـي ٠113الصادرة في عام ٠٢الدولين 

قــد تــم نتيجــة لــدفع مبلــغ أو تعــويض، وتــنص  يكــون فيهــا الحصــول علــى موافقــة الوالــد ن
الاتفاقيـة علــى إنــا نلا يجــوز تي شـــص أن يجنــي مكســباً ماليــاً أو يــره مــن أي نشــاا لــا 

 صلة بتبني طفل بين بلد ولخرن .
الاختيـــاري لاتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل بشـــأن اشـــتراـ  (٠٠)م ٠٢٢٢بروتوأـــول عـــام  -9

أن ن تكفل الدول اتطـراف عـدم خضـوع  اتطفال في المنازعات المسلحة القي  نص على
 اتشـاا الق ن لم  بلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحةن

م الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن  ٠٢٢٢مــا و مــن عــام  ٠5بروتوأــول  -9
دخــل حيــز والــقي (٠٠)نبيــع اتطفــال واســتغلال اتطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــةن 

، والقي  نص على أن نتتـق الدول اتطراف أـل الـطـوات   ٠٢٢٠ نا ر  ٠9التنفيق في 
اللازمة لتقوية التعأون الدولي عن طريق الترتيبـات الثنائيـة والمتعـددة اتطـراف والإقليميـة، 
لمنع، وأشف وتحري، ومقاضـاة، ومعاقبـة الجهـات المسـوولة عـن أفعـال تنطـوي علـى بيـع 

 تغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والسياحة الجنسيةن.اتطفال واس
بشــأن حظــر أســوأ  ٠111الصــادرة عــام  ٠9٠اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  -1

ـــال واتجـــراءات الفوريـــة للقضـــاء عليهـــا  والتـــي تحظـــر أشـــكال عمـــل  أشـــكال عمـــل اتطف
 .اتطفال وخطورتها في تهد د حياتة

 :قة الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشرالمعاهدات الإقليمية وثي
 م والتي تحرم الرق والعبودية.٠1٤1الاتفاقية اتمريكية لحقوق الإنسان لعام  -٠

                                                 
( من اتفاقية لاهاي بشأن "حماية اأنافال والتعاون في مجال التبني على الصعيد 3٠أنظر المادة )- ٠٢

 الدولي".

 ( من اتفاقية حقو  الطفل بشأن اشتراك اأنافال في المنازعات المسلحة.٠أنظر المادة )- ٠٠

الاختياري لاتفاقية حقو  الطفل بشأن "بيع اأنافال واستغلال ( من البروتوكول ٠٢أنظر المادة ) ٠٠

 اأنافال في البغاء وفي المواد الإباحية"
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 .م٠19٠الميثاق اتفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عام -٠
بشـــأن منـــع ٠٢٢٠اتفاقيـــة رابطـــة جنـــوب لســـيا للتعـــأون الإقليمـــي الصـــادرة عـــام  -3

 .جار بالنساءومكافحة الات
م والملحـق ٠٢٢3البروتوأول الـاا بحقوق المرأة في أفري يا الصادر فـي عـام  -٦

بالميثـــاق اتفريقـــي لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب، الـــقي  ـــوعز إلـــى الـــدول اتطـــراف باتــــاذ 
التدابير المناسبة والفعالة نلمنع الاتجار بالمرأة والتند د با ومعاقبة مرتكبيـا وحمايـة النسـاء 

 تي  تعرضن لمـاطرة بصورة أكبر.اللا
عـــن جامعـــة  ٠٢٢٦ما وعـــام  ٠3الميثـــاق العربـــي لحقـــوق الإنســـان الصـــادر فـــي -5

والقي  هدف إلي وضع حقوق الإنسان في الدول العربيـة ضـمن اتولويـات  .الدول العربية
 الوطنية وتنشوة الفرد بهوية و حضارتة في بيوة صالحة.

م بشـــأن إجـــراءات مكافحـــة الاتجـــار ٠٢٢5عـــام  اتفاقيـــة مجلـــس أوروبـــا الصـــادرة-٤
بالبشـــر، وتســــعى هـــقه الاتفاقيــــة إلـــى ضــــمان تـــوفير أكبــــر قـــدر مــــن الحمايـــة والمســــاعدة 

 لضحايا الاتجار.
التــأ أنتــمي ال هــا و تفاقــات الدوليــة وثيقــة الصــلة بمكافحــة جــرائم الاتجــار بالبشــر الا 

 مصر: 
ول المعــــدل لهــــا والتــــي  تعهــــد والبروتوأــــ ٠1٠٤الاتفاقيــــة الـاصــــة بــــالرق لعــــام  -٠

اتطـراف الموقعـون عليهـا منـع الاتجـار بـالرقيق والمعاقبـة عليـا والعمـل تـدريجيا وبالســرعة 
الممكنة علي القضاء أليا علي الرق بجميع صوره، انضمت مصر للاتفاقيـة الدوليـة للـرق 

وانضــمت إلــى البروتوأــول المعــدل لهــا وصــدقت عليــا  ٠5/٠/٠1٠9وصــدقت عليهــا فــي 
 .٠1/1/٠159وعمل با اعتباراً من ٠٤/1/٠15٦يف

 ٠13٢( الـاصـة بالســرة والعمـل الإجبـاري لعـام ٠1اتفاقية العمل الدولية رقم ) -٠
اكتـوبر  ٠1الصـادر فـي  ٠155لسـنة  5٠٢انضمت مصر للاتفاقية بموجب القانون رقـم 

 .٠155أكتوبر سنة  ٠3مكرر  في  9٠والمنشور بالجريدة الرسمية العدد  ٠155سنة 
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، انضـمت ٠1٦1اتفاقية حظر الاتجار باتشـاا واسـتغلال دعـارة الغيـر سـنة  -3
مـــا و ســـنة  ٠٠الصـــادر فـــي  ٠151لســـنة  99٦مصـــر للاتفاقيـــة بـــالقرار الجمهـــوري رقـــم 

 .٠151ما و سنة  ٠3في  ٠٢5والمنشور بالجريدة الرسمية العدد  ٠151
اتعـــراف والممارســـات الشـــبيهة الاتفاقيـــة التكميليـــة لإبطـــال الـــرق وتجـــارة الرقيـــق و -٦
 . ٠9/٦/٠159، صدقت مصر على الاتفاقية المكملة بتاريو  ٠15٤بالرق 
ـــة الدوليـــة رقـــم )  -5 ،  ٠159( الـاصـــة بتحـــريم عمـــل  الســــرة لعـــام ٠٢5الاتفاقي

ـــة بموجـــب القـــرار الجمهـــوري رقـــم  الصـــادر  ٠159لســـنة  ٠٠٦٢أنضـــمت مصـــر للاتفاقي
الصــــادر فــــي  ٠٢٠العــــدد  –لحــــق الوقــــائع المصــــرية والمنشــــور بم ٦/٠٢/٠159بتــــاريو 
٠5/٠٠/٠15. 

وجـاء   ٠٢٢٢لعـاماتفاقية الامم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة -٤
بالمــادة اتولــي منهــا ان الغــر  مــن هــقه  اتتفاقيــة منــع الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة 

والتصــد ق والانضــمام بموجــب  ومكافحتهــا بمزيــد مــن الفعاليــة، اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع
نــوفمبر  ٠5قــرار الجمايــة العامــة لامــم المتحــدة الــدورة الـامســة والـمســون الملرخــة فــي 

 ٠1٦وانضــمت مصــر لهــقه الاتفاقيــة بموجــب قــرار رئــيس الجمهوريــة رقــم  ٠٢٢٢مــن عــام
 .٠٢٢3لسنة 
، بروتوأـول منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار باتشــاا، وبـاصـة النسـاء واتطفــال -9

  ٠٢٢٢المكمل لاتفاقية اتمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصـادر فـي
والــقي  هـــدف إلــي منـــع ومكافحــة الاتجـــار باتشـــاا، مـــع إ ــلاء اهتمـــام خــاا للنســـاء 
واتطفال وحماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم، مع احترام کامـل لحقـوقهم الإنسـانية و 

ول اتطــراف علـــى تحقيـــق تلـــك اتهــداف و انضـــمت مصـــر لهـــقا تعزيــز التعـــأون بـــين الـــد
 .٠٢٢3لسنة  ٠15البروتوأول بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 

 
 الثاني المطلب 

راتيجية المشرع المصري في أنعكاسات اتفاقية باليرموعلي أست

 جريمة الأتجار بالبشر  مكافحة
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المتحدة لتكملـة اتفاقيـة اتمـم  بروتوأولات باليرمو هي ثلاث معاهدات اعتمدتها اتمم
 -لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وهي: ٠٢٢٢المتحدة لعام 

 بروتوأول منع وقمع ومعاقبة الاتجـار باتشــاا ،وبـاصة النسـاء واتطفـال. -
 بروتوأول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر و البحر و الجو . -
 ة النارية و الاتجار بها بصورة  ير مشروعة.بروتوأول مكافحة صنع اتسلح -
وقـــد صـــدقت مصـــر علـــى اتفاقيـــة اتمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبـــر  

 ٠5٠م، وذلـك وفقـاً للمـادة  ٠٢٢3لسنة  ٠1٦الوطنية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 
 .القي أان معمولًا با  أن ذـ وقت الانضمام للاتفاقية  ٠19٠من دستور عام  

ـــــال  بروتوأــــول منــــع وقمــــع ومعاقبــــة الاتجـــــار باتشـــــاا وبـاصــــة النســـــاء واتطف
)باليرمو( قـرر الحما ـة القانونيـة للمجني علـيهم مـن  أشـكال التعـدي عــلى حقــوق الإنسـان 
نظــرا لمـــاطر ايلام النفســية والبدنيــة والمعنويــة ، واتذى والعنــف والاســتغلال ، الــقي لــا 

 .(٠3)توجب حما ـة خاصة وأفالة حقوق معينة لهمأثر بالغ ، مما  ـس
)بـــاليرمو( علـــي العلاقـــة باتفاقيـــة اتمـــم المتحـــدة  ( مـــن بروتوأـــول٠نصـــت المـــاده )

لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة بــأن )) البروتوأــول يكمــل اتفاقيــة اتمــم المتحــدة  
الاتفاقيــة،وتنطبق أحكــام لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، ويكــون تفســيره مقترنــاً ب

   (٠٦)الاتفاقيا علي هقا البروتوأول ،مع مراعاه ما يقتضيا اختلاف الحال ((
فوفقاً لهقا النص أصبحت الدول الموقعة علي اتفاقية اتمم المتحدة لمكافحة 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية ملزمة ببروتوأول)باليرمو( باعتباره يكمل الاتفاقية وتفسيرة 
 بها وتنطبق أحكامة علية. مقترناً 

ذلك البروتوأول قررالحما ـة للضحايا الواقع عليهم الجريمة في متن نصوصا من 
 خلال مـا  لي : 

                                                 
قانون مكافحة الاتجار بالبشر في مصر وحماية حقو  الإنسان قراءة مقارنة  –د/ فايز حسين محمد  ٠3-

مجلة الحقو   –مصر  بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في ٠٢٠٢لعام  ٦٤أنهم أساسيات أحكام القانون 

 .  ٠٢٠٢المجلد ٠جامعة الإسكندرية العدد –كلية الحقو   –للبحوث القانونية والاقتصادية 

( من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجـار باأنشـخاص،وبخاصة النسـاء ٠أنظر نص المادة) -٠٦

 لوانية.واأنافـال المكمل  لاتفاقية اأنمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ا
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  أولًا: مساعدة ضحايا الاتجار بالاشخاص وحمايتهم:
ــــدول اتطــــراف بصــــون الحرمــــة ٤بينــــت المــــادة ) ــــاليرمو التــــزام ال ( مــــن بروتوأــــول ب

شــــاا وهـــويتهم وضـــمان ســـرية الإجـــراءات القانونيـــة، الشـصـــية لضـــحايا الاتجـــار بالا
فضـــلا عـــن  تكفـــل دول اتطـــراف بإمـــداد الضـــحايا بالمعلومـــات اللازمـــة عـــن الإجـــراءات 

، وأــــقلك تــــوفير الســــكن القــــضائية والإداريـــــة ، وتمكيـــــنهم مـــــن عـــــر  أرائهـــم  وشــــوا لهم
عدة ، والمـــساوخـــدمات الترجمــةلقانونيـــة، المعلومــات والمـــساعدة االملائــم، وتقـــديم المشــورة و 
خــق ، مــع اتة فـــرا العمـــل والتعلــيم والتــدريب، فـــضلا عـــن أفالـــالطبيـــة والنفـــسية والماد ـــة

، وبصـــفة خاصــــة النســـاء واتطفـــال لاســـيما احتياجـــات فـــي الاعتبـــار نـــوع وســـن الضـــحايا
ـوفير الــــسلامة ، بالإضــــافة إلـــى تــــسكن اللائــــق والتعلــــيم والرعايـــةاتطفـــال بمـــا فـــي ذلـــك الـــ

 .  على تعويض الإضرار التي لحقت بهم، وأخـيرا إمكانية حصولهم البدنيـة للضحايا
 ثانياً: وضعية ضحايا الاتجار بالاشخاص فأ الدول المستتيفة:

تــــدابير أخـــرى  ( مــن البرتوأــول وجــوب اعــــتماد تــــدابير تـــشرياية أو9نصــت المــادة ) 
، بالبقــاء ـار باتشـــاا، فــي الحــالات التــي تقضــى ذلــكـسم  لــــضحايا الاتجــ، تــمناســــبة

جــب داخـــل إقليمهـــا بـــصفة ملقتـــة أو دائمــة، علــى أن تــولي أــل دولــة طــرف الاعتبــار الوا
 .  للعوامل الإنسانية والوجدانية

 ثالثاً :إعادة ضحايا الاتجار بالاشخاص إلأ أوطانهم:
ضحية الاتجـار باتشـــاا مــن ( أكدت التـزام الـدول اتعضاء التي يكون 9المادة )

رعا ـــــاها أو أـــــان  تمتـــــع بحـــــق الإقامــــة الدائمــــة فيهــــا وقــــت دخولــــا إقلــــيم الدولــــة الطـــــرف 
المـستقبلة ، بـالحرا عـلى تيسير وتقبل عـودة ذلـك الشــص دون إبطــاء لا مــسو  لــا أو 

، ويفـــضل أن   ـــير معقـــول ، مـــع مراعــاة ا ـــلاء الاعتبـــار الواجـــب لـــسلامة ذلـــك الـــشـص
 تكـون عـودة الضحية إلي موطنا طواوية. 

فضـــلا عـــن ضـــرورة التـــزام الدولـــة التــــي يكــــون الــــضحايا مــــن رعاياهــــا أو التــــي أــــان 
 تمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقـت دخولـا الدولـة الطــرف المــستقبلة بتــسهيل عودتـا لهـا 

بمعـاودة دخولــا ، وذلــك بعـد التحقــق  دون من خلال الموافقة علـى إصــدار وثــائق الــسفر 
إبطـــاء لا مـــسو  لـــا أو  ـــير معقـــول  ،مـــع الوضـــع فــي الاعتبــار عــدم المســاس بــأي حـــق 
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يمـن  لـضحايا الاتجـار باتشــاا بمقتـضى أي قانون داخلـي للدولـة الطـرف المسـتقبلة ، 
ق يحكــم أليــا أو جزئيــا أو المســاس بــأي اتفــاق أو ترتيــب ثنــائي أو متعــدد اتطــراف منطبــ

 عودة ضحايا الاتجار باتشـاا . 
 رابعاً : منع الاتجار بالاشخاص:

ـــى اتــــاذ الـــدول اتعضـــاء أافـــة الإجــــراءات 1نصـــت المـــادة ) ( مـــن البروتوأـــول عل
ووضــــع الــــسياسات والــــبرامج والتــــدابير اتخـــــرى لمنـــــع ومكافحــــة الاتجــــار باتشــــاا ، 

باتشــــاا ، خاصـــة النـــساء واتطفـــال ، مــن معــاودة إ ــقائهم ،  وحمايــة ضـــحايا الاتجـــار
و اتـــاذ التــدابير أــالبحوث و المعلومــات والحمــلات الاعلاميــة والمبــادرات الاجتماويــة و 
الاقتصــادية  التـــي تـــساعد عـــلى مكافحــة الاتجـــار بالبـــشر ، والتعــاون مــع المنظمــات  يــر 

الصــلة وســـائر عنـــاصر المجتمـــع المـــدني ، أو  الحكوميــة أو  يرهـــا مـــن المـــنظمات ذات
تعزيــز التعــاون الثنــائي أو المتعــدد اتطـــراف أو اعـــتماد تـــدابير تـــشريايا أو أخـــرى ، مثـــل 
التــــدابير التعليميــــة أو الاجتماويـــة أو الثقافيـــة مـــن أجـــل صـــد الطلـــب الـــقي يحفـــز جميـــع 

 اشكال استغلال الاشـاا .
لمادة عشرون و أثبت المفوضـون مـن دولهـم تـوقيعهم علـي ختتم البروتوأول مواده باا

هــقا البروتوأــول ولمــا أانــت مصــر صــدقت علــى اتفاقيــة اتمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 
ـــة مكمـــلا لـــة اتــــقت مصـــرنا أافـــة  المنظمـــة عبـــر الوطنيـــة وأـــان البروتوأـــول المنـــوه عن

رورة صـــون أرامـــة الـطـــوات اللازمـــة مـــن أجـــل مكافحـــة الاتجـــار بالبشـــر أيمانـــا منهـــا ضـــ
 الانسان وتفهما لـطورة تلك الجريمة.

نتحظــرُ أــل صــور العبوديــة  ٠٢٠٦مــن الدســتوري المصــري  91فقــد نصــت المــادة 
والاســــترقاق والقهــــر والاســــتغلال القســــر لجنســــان، وتجــــارة الجــــنس، و يرهــــا مــــن أشــــكال 

 الاتجار فى  أل ذلك ن 
رما ، والاعتداء عليا، أو من الدستور المصري : لجسد الإنسان ح ٤٢والمادة 

تشويها، أو التمثيل با، جريمة . ويحظر الإتجار بأعضائا، ولا يجوز إجراء أية تجربة 
طبية، أو علمية عليا بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا لاسس المستقرة في مجال العلوم 

 الطبية، على النحو القى  نظما القانون.
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م الدولة برعاية الطفل وحما تا من جميع من الدستور: ن ... وتلتز  9٢/3المادة 
 اشكال العنف والاساءة وسوء .المعاملة والاستغلال الجنسي والتجارين.

واقتناعــاً بــأن النســاء واتطفــال يمثلــون الفوــات اتكثــر تضــرراً فــي هــقه الجريمــة، وأن  
عرضــة الفقــر والجهــل وانعــدام الفــرا المتكافوــة للتنميــة ألهــا عوامــل تجعــل اتفــراد أكثــر 

للوقــوع أضــحايا لجتجــار، واهتمامــاً منهــا بالقضــية وتســهامها بصــورة إيجابيــة فــي صــيا ة 
المعــا ير الدوليــة للتصــدي للقضــايا الجد ــدة التــي تواجــا المجتمــع الــدولي ومنهــا اتشــكال 
المتعـــددة للجريمـــة المنظمـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة، ومـــن بينهـــا الاتجـــار فـــى البشـــر، تـــم 

بموجــب قــرار  ٠٢٢9الوطنيــة التنســي ية لمكافحــة ومنــع الاتجــار بالبشــر عــامإنشــاء اللجنــة 
، حالات الاتجار فـي البشـرلتقييم ومتابعة ل ٠٢٢9لسنة  ٠59٦رئيس مجلس الوزراء رقم 

وتم دمجها باللجنة الوطنية التنسي ية لمنع ومكافحـة الهجـرة  يـر الشـروية بموجـب صـدور 
ــقاً لــنص الـــاا بمك ٠٢٠٤لســنة   9٠القــانون رقــم  افحــة الهجــرة  يــر الشــروية ،  وتنفي

 ٠1٠بموجب قرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم   ٠٢٠9 نا ر  ٠3القانون أ عيد تشكيلها في 
ـــى المســـتويين ٠٢٠9لســـنة ـــس الـــوزراء، وتــــتص بالتنســـيق عل ـــع اللجنـــة رئاســـة مجل ، وتتب

ـــع ا ـــرامج الموضـــوعة لمكافحـــة ومن ـــين السياســـات والـطـــط والب ـــدولي ب ـــوطني وال لاتجـــار ال
بالبشر والهجرة  ير الشـروية فـي إطـار الالتزامـات الدوليـة الناشـوة عـن الاتفاقيـات الدوليـة 
النافـقة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، و هــدفها تنفيــق خطــة العمــل الــوطني الراميــة لمكافحــة 
الاتجـار بالبشـر مـن خـلال الاسـتراتيجية الوطنيـة وتنشـاء دوائـر قضـائية متـصصـة للنظــر 

جــرائم وتــوفير مقــر لمــن للفتيــات والنســاء ضــحايا الاتجــار بالبشــر وتنفيــقاً لهــقا فــى تلــك ال
الــنهج الســد د ووجــوب عمــل الجهــات المعنيــة بمكافحــة تلــك الجريمــة فــي القطــر المصــري 
كان من ضرورة وجود تشريع  نظم تلك المسألة وفق إجـراءات محكمـة وملزمـة للحكومـات 

ـــة الدول ـــي النـــور المصـــرية المصـــدقة علـــي الاتفاقي يـــة بمكافحـــة الإتجـــار بالبشـــر فظهـــر إل
 .   ٠٢٠٢ما و  1والقي نشر في الجريدة الرسمية في   ٠٢٠٢لسنة  ٤٦القانون رقم 

ولكن السلال القي  ثور ما المقصود بجريمة الاتجار بالبشر و ما هي  -
ابا خصائصها وفقاً للقانون المقأور حتي يمكن تميزها عن باقي الجرائم اتخرى التي تتش
 الي حد أبير معها في أرأانها؟ ولججابة عن ذلك السلال  تم تناولا في السطور التالية.
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 المبحث الثاني
 الطبيعة القانونية  لجريمة الاتجار بالبشر

لتحد د طبيعة جريمة الاتجار بالبشر وبيان خصائصها يجب في المقـام اتول تحد ـد 
التشـــريعات المقارنـــة وفـــي الاتفاقيـــات تعريـــف تلـــك الجريمـــة فـــي التشـــريع المصـــري و فـــي 

ـــان  ـــك نوضـــ   تعريـــف  جريمـــة الاتجـــار بالبشـــر وبي ـــي ضـــوء ذل ـــة ، وعل والمواثيـــق الدولي
 -خصائصها في المطلبين التاليين:

 المطلب الأول

 تعريف  جريمة الاتجار بالبشر

الفقا الجنائي عرف الاتجار بالبشر هـو أافـة التصـرفات المشـروعة و يـر المشـروعة 
تجعــل الإنســان ســلعة أو ضــحية  ــتم التصــرف فيــا بواســطة وســطاء محتــرفين عبــر  التــي

الحــدود الوطنيــة بقصــد اســتغلالا فــي أعـــمال ذات أجــر متــدن أو فــي أعمــال جنســية أو مــا 
شــابا ذلـــك وســـواء تـــم التـــصرف بـــإرادة الضــحية أو قســرًا عنــا أو بــأي صــورة أخــرى مــن 

 .(٠5)صور العبودية
أل نشاا إجرامي يمارسا الجـاني سـواء أــان شـــصاً طبيعيــاً  كما عرفة البعض بأنا

ــــة تتـــاجر فـــي فوـــة مستضـــعفة مـــن البشـــر خاصـــة  ــــاً أو جماعــــة إجرامي أو شـــــصا اعتباري
النســـاء واتطفـــال بحيـــ  يشـــكل هـــقا النــــشاا نموذجـــا إجراميــــاً وذلـــك مـــن خـــلال اســـتغلال 

سـتغلالًا ســيواً بإسـتـدام طــرق  ــير الظروف الاجتماوية واتحوال الاقتصادية لهقه الفوة ا
 .(٠٤)مشروعة أياً أانت صورة بقصد جني اترباح

بينمـا ذهــب جانـــب مـــن الفقـــا بأنـــا يقصـد بالإتجــار بالبـــشر تجنيـــد أشــــاا أو نقلهـــم 
بـــــالقوة أو بـــــالإكراه أو بالــــــداع ت ــــرا  الاســــتغلال بشــــتى صــــوره مــــن ذلــــك الاســــتغلال 

                                                 
مكافحة مصر  –الاتجار بالبشر بين الاقتصاد الخفي والاقتـصاد الرسـمي  –د / سوزى عدلي ناشد  - ٠5

-الإسكندرية –دار المطبوعات الجامعية  – ٠٢٠٢لسنة  ٦٤لظاهرة الاتجار بالبشر وفقاً للقانون رقم 

 .  ٠٤ص– ٠٢٢5

بالبـشر في الاتفاقيـات الدوليـة والقانون  جـرائم الاتجـار –د / غادة حلمي أحمـد أحمـد خليـل  - ٠٤

 . ٦5ص – ٠٢٠٤ -جامعـة القـاهرة –كلية الحقـو   –رسالة دكتوراة  –دراسة مقارنة  –الجنائي 
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، الـدمـــة القســـرية ، التســـول ، الاســـترقاق ، تجــــارة اتعــــضاء الجنســـي ، العمـــل الجبـــري 
 . (٠9)البـشرية و ـير ذلـك 

ـــبعض بأنـــا ) أي فعــــل يقــــع عــــلى إنــــسان أو عــــلى أحـــد  ومـــن جانـــب أخـــر عرفـــة ال
من خـلال أي وسـيلة قــسرية بهــدف اســتغلالا ماد ــاً وتحقيـق الـرب   –أعضاءه دون رضاه 

أي فعــل  ــلدى إلـى اسـتغلال الإنسـان أو أحـد أعضـا ه بـدون  منا (، فالإتجار بالبشـر هـو
رضـاه عـن طريق وسائل قسرية أالإكراه المادي أو المعنوي أو عن طريق الــداع والحيلــة 

 . (٠9)بغيـة اسـتغلالا أـسلعة والرب  من ورائها بأي شكل
   :تعريف الاتجار بالبشر فأ المواث ق والاتفاقات الدولية - 

ول الاختيـــارت لاتفا يـــة حقــــوش الطفـــلأ بشـــاس غيـــع الأطفـــال واســـت لال البروتوكـــ -
: تضـمن بعــض عنــاصر اترأــان المتطلبــة فـي الأطفال فـأ الب ـاو وفـأ المـواد الإباح ــة

جريمـــة الاتجـــار بالبشـــر ، منهـــا بيـــع اتطفـــال والتـــي يقصـــد بهـــا ن أي فعـــل أو تعامـــل  ـــتم 
مــن اتشـــاا إلـى شـــص لخـر  بمقتضاه نقل طفل مـن جانـب أي شــص أو مجموعـة

كمــا تضــمن حــ  الــدول اتطــراف علــي ٠1لقـاء مكافـــأة أو أي شــكل مـــن أشــكال العــو  ن 
تجـــريم اســـتغلال اتطفــــال فــــي البغــــاء أو فـــي المــــواد الإباحيـــة ، أو الاســــتغلال الجنســـي 
 للطفــل أو نقــل أعضــائا أو تســـيره لعمــل قســرى ، وذلــك ســواء ارتكبــت هــقه الجــرائم محليــاً 

 .(٠٢)أو دولياً أو أانت ترتكب على أساس فردى أو منظم في التشريعات للدول اتطراف
، المكمــل لاتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة  غروتوكــول بــال رمو -

عبر الوطنية وضع تعريف محـدد لجريمـة الاتجـار بالبشـر أنـة ) تجنيـد أشــاا أو نقلهـم 

                                                 
د/ محمد علي العريان ، عمليات الاتجار بالبشر و أليات مكافحتها دراسة مقارنة ،دار الجامعة  - ٠9

حازم حسن الجمل ، سياسة تجريم و ملاحقة الاتجار  ، د/ 3٢،ص  ٠٢٠٠الجديدة ، الاسكندرية ،

 .  ٠٠،ص ٠٢٠5بالبشر ، دار الفكر و القانون ، المنصورة ،

مكافحة الاتجار بالبشر في القانون المصري و التشريعات المقارنة وفي –د/ رامي متولي القاضي  - ٠1

 . 1٠،ص ٠ا– ٠٢٠٠دار النهضة العربية  –ضوء الاتفاقيات و المواثيق الدولية 

د / ماهر جميل ابو خوات ، الحماية الجنائية للطفل ، رسالة دكتوراة ، كلية الحقو  ، جامعة حلوان  - ٠4

 .٠٤5،ص ٠٢٢٦، 

( من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقو  الطفل بشأن بيع اأنافال في ٠/  3،  ٠أنظر المادتين ) - ٠٢

الدورة الرابعة  – ٠٤3ـرار اأنمـم المتحـدة رقم اعتمـدت بموجـب ق –البغاء وفي المواد الإباحية 

 .   ٠٢٢٠يناير ٠1دخـل حيـز النفاذ في  – ٠٢٢٢مـايو  ٠5والخمسون المـؤرخ في 
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ســت بالهم بواســطة التهد ــد بــالقوة أو اســتعمالها أو  يــر ذلــك مــن أو تــرحيلهم أو ا ــوائهم أو ا
أشـــــكال القســـــر أو الاختطـــــاف أو الاحتيـــــال أو الــــــداع أو اســـــاءة اســـــتعمال الســـــلطة أو 
استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شــص لـا 

غلال أحــد ادنــي اســتغلال ســيطرة علــي شـــص أخــر لغــر  الاســتغلال ، ويشــمل الاســت
دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسـي أو الســرة أو الـدمـة قسـراً أو الاسـترقاق 

  (٠٠)أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستاباد أو نزع الاعضاء (
والشـاهد مـن التعريـف السـابق لجتجـار بالبشـر الـقي حـددة البروتوأـول وضـع تعريــف 

بالبشر هو عدم الاعتداد بإرادة المجني علـيهم فـي الجريمـة الاتجـار  محدد لافعال الاتجار
بالبشر ، وبقلك أخق البروتوأول بمبدأ افترا  صفة الضحية حتي ولو أـان منسـوباً الـيهم 
ارتكاب جرائم جنائية في تشـريعات الـدول الاعضـاء فـي البروتوأـول أمـا أنـة شـدد العقـاب 

بلـغ ثمانيـة عشـر سـنة( بتيـة تقريـر حمايـة خاصـة في حال أون المجني عليا حـدثاً ) لـم  
 . (٠٠)وأكبر لاطفال في نطاق جرائم الاتجار بالبشر

عرفتـا تعريفـاً تطـابق مـع  اتفا ية مجلس أوروبـا بشـاس مكافحـة الاتجـار بالبشـر - 
التعريــف اتممــي المشــار أليــة فأوضــحت أن الاتجــار بالبشــر   تحقــق بغــر  الاســتغلال 

أو –علي شـص أو أكثر سـواء أكـان شـصـاً طبيايـاً أو معنويـاً الجنسي يشمل الحصول 
سـواء أكانـت هجـرة شـروية أو  يـر شـروية  –تنظيم استغلال أو نقل أو هجـرة الاشــاا 

حتــي ولــو بمــوافقتهم لغــر  اســتغلالهم جنســياً فــي جملــة أمــور عــن طريــق الإكــراه ولا  –
 .  استغلال موقف ضعف لطة أوسيما العنف أو التهد د أو الـداع أو اساءة استعمال الس

الاتفا يـة العربيـة لمكافحـة الجريمـة المنعمـة عبـر الحـدود الوطنيـة الموقعـة فــأ  -
عرفت الاتجار بالبشر ) الاتجار باتشـاا وبـاصـة   1222من ديسمبر  12القاهرة 

النســاء واتطفــال تتعهــد أــل دولــة طــرف أن تتـــق مــا  لــزم مــن تــدابير فــي إطــار قانونهــا 
، لتجــريم ارتكــاب أو المشــارأة فــي ارتكــاب الافعــال الاتيــة التــي تقــوم بهــا جماعــة  الــداخلي

                                                 
/أ (بروتوكول باليرمو ، المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 3أنظر المادة )- ٠٠

 الوانية. 

كول باليرمو ، المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة /ب،د(بروتو3أنظر المادتين )- ٠٠

 المنظمة عبر الوانية.



 (٠٢٠٢لـسنة ٦٤المأمول في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر )دراسة في ظل القانون رقم 

  دكتور/ أحمد محمد عبد الحق عبد الله
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ــــك مــــن أشــــكال القســــر أو  ــــالقوة أو اســــتعمالها أو  يــــر ذل إجراميــــة منظمــــة : أي تهد ــــد ب
الاختطــاف أو الاحتيــال أو الـــداع أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو اســتغلال حالــة الضــعف 

 ــواء أو اســت بال أشـــاا لغــر  اســتغلالهم بشــكل وذلــك مــن أجــل اســتـدام أو نقــل أو ا
 ير مشروع في ممارسـة الـدعارة )البغـاء( أو سـائر أشـكال الاسـتغلال الجنسـي أو الســرة 
أو الـدمــة قســراً أو الاســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بــالرق أو الاســتاباد ولا يعتــد برضــا 

فيهـا الوسـائل المبينـة الشـص ضحية الاتجار في أافة صـور الاسـتغلال متـي اسـتـدمت 
فـــي هـــقه الفقـــرة ويعتبـــر اســـتـدام طفـــل أو نقلـــا أو إ وائـــا أو اســـت بالا لغـــر  الاســـتغلال 
( ٠إتجاراً باتشـاا حتي اذا لم  نطو علي استعمال أي من الوسائل المبينـة فـي الفقـرة )

 . (٠3)من هقه المادة وفي جميع اتحوال لا يعتد برضاه(
شــابا التعريفــات الســابقة  والتــي أكــدت أمــرين هــامين  عــدم نــود الاشــارة الــي ت وأخ ــراً 

الاعتداد بإرادة المجني عليهم في جريمة الاتجار بالبشر  مـع التعـدد الا حصـر لـة لصـور 
ارتكاب الافعال  التي تشكل أرأان جريمة الاتجار بالبشر و تشد د العقاب فـي حـال أـون 

ة أونــة مجنــي عليــة محــل الجريمــة المجنــي عليــا طفــل ووضــع أليــات تعريليــة للتعامــل معــ
 التي نحن بصددها.  

والتشـريعات  1222لسـنة  ٦٤رقـم  المصـرت  تعريـف الاتجـار بالبشـر فـأ اـلأ  القـانوس 
 المقارنة:

عــرف جريمــة   ٠٢٠٢لســنة  ٦٤المشــرع المصــري فــي ظــل  القــانون المصــري رقــم 
من  تعامل بأية صورة فـي  الاتجار بالبشر بأنها ن يعـد مرتكبـاً لجريمـة الاتجـار بالبشر أل

شـــــص طبيعــــي بمــــا فــــي ذلــــك البيـــــع أو العـــــر  للبيــــع أو الشــــراء أو الوعـــــد بهـــــما أو 
الاســـتـدام أو النقـــل أو التـــسليم أو الإ ـــواء أو الاســت بال أو التســليم ســواء داخـــل الـــبلاد أو 

التهد ـد  بهمـا ، أو عـبر حـدودها الوطنيـة إذا تـم ذلـك بواسطة استعمال القـوة أو العنـف أو 
بواســـطة الاختطـــاف أو الاحتيـــال أو الــــداع ، أو اســـتغلال الســـلطة ، أو اســـتغلال حالـــة 
ـــة  ـــى موافق ـــل الحصـــول عل ـــة أو مزايـــا مقاب ـــالغ مالي الضـــعف أو الحاجــــة ، أو الوعـــد أو مب

                                                 
( من الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوانية الموقعة في  ٠٠أنظر المادة ) -٠3

 .  ٠٢٠٢من ديسمبر  ٠٠القاهرة 
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وذلـك ألـا إذا أـان التعامـل بقصـد  –شـص على الاتجار بشــص لخـر لـا سـيطرة عليـا 
أشـــكال الاســـتغلال الجنســـي ، واســــتغلال اتطفــــال فـــي ذلــــك وفـــي المــــواد الـــدعارة وســـائر 

الإباحيـــــة أو الســـــرة أو الـدمــــة قســــراً ، أو الاســــترقاق أو الممارســــات الشــــبيهة بــــالرق أو 
 .  (٠٦)الاستاباد أو التسول أو استوصال اتعضاء أو اتنسجة البشرية ، أو جزء منها ن

صوا مواد القانون المقأور أنـا عـدم الاعتـداد وقد أكد المشرع المـصري  في متن ن
برضـــاء المجنـــي عليــا عــــلى الاســـتغلال فــي أي صــــورة مــن صـــور الاتجـــار بالبـــشر متــــى 
اســـتـدمت فيـــا أيـــة وســـيلة مـــن الوســـائل المنصـــوا عليهـــا فـــي المــــادة الثانيــــة مــــن هــــقا 

 .(٠5)القانون 
ـــة لا ـــة وســـيلة لتحقيـــق الاتجـــار بالطفـــل أو عــديم اتهلي   ـــشترا  القــانون اســـتعمال أ 

من الوسائل المشار إليها ، ولا يعتد في جميـع اتحـوال برضـائا أو برضـاء المــسوول عنــا 
أو متوليا   فالقانون المصري لم يقتصر على الصور الواردة في القانون ولم  وردهـا علـي 

لجريمــة الاتجــار فــي  ســـبيل الحصــر  وتنمــا نــص المشــرع المصــري علــى أن ن يعــد مرتكبــاً 
البشــر أــل مــن  تعامــل بأيــة صــورة فــي شـــص طبيعـــي .... ن ومـــن صـــور التعامـــل التــي 
أشار إليها المشرع المصري على سبيل المثال البيع والعــر  للبيــع أو الــشراء أو الوعديـا 

 ما أو الاستـدام ، وهى تمثل في الغالب صور التعامل في البشر. 
م أن الصــــور اتكثــــر شــــيوعاً لجتجــــار بالبشــــر الاســــتغلال ر ــــ ويجــــب أن ننــــوه عــــن

الجنسي بالنساء والاطفال بكافة صوره وأشكالا وبكل أهدافـا والاتجـار بالعمـل أالســرة أو 
الـدمــــة قصــــراً والاتجــــار باتعضــــاء البشــــرية والتســــول بإســــتـدام الاطفــــال فــــي النزاعــــات 

الاتجــار باتشـــاا يشــمل أــل المســلحة فهــقه الصــور علــي ســبيل المثــال وبالتــالي فــإن 
اتشـــكال التــــي تمــــس وتنتهـــك الكرامــــة الانســــانية وتتنــــافى مـــع ال ــــيم والمبــــاديء الفاضــــلة 
والراســـة فــي وجــدان البشــر فــالمعروف أن المشــرع لا  هــتم فــي أ لــب اتحيــان بالتعريفــات 
لـــــبعض الجـــــرائم ولكـــــن  تـــــرـ ذلـــــك للفقـــــا والقضـــــاء ولكـــــن فيمـــــا  تعلـــــق بجـــــرام الاتجـــــار 

ـاا وبالبشــر فقــد خــرج عــن المــألوف حيــ  اهــتم المشــرع فــي الكثيــر مــن اتنظمــة باتشــ
                                                 

 خـاص بمكافحـة الاتجـار بالبـشر .ال ٠٢٠٢لـسنة  ٦٤( من القانون رقم ٠انظر المادة ) -٠٦

 الخـاص بمكافحـة الاتجـار بالبـشر .  ٠٢٠٢لـسنة  ٦٤( من القانون رقم 3انظر المادة ) -٠5
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القانونية ومن ضمنها المشرع المصـري بوضـع تعريـف لهـقه الجـرائم وفـي الواقـع إن وضـع 
تعريف تشريعي دقيق لجتجار باتشـاا يعتبر امرً مهما جـدا للوصـول إلـي معرفـة هـقه 

تلفــة ومــن ثــم معرفــة فكــرة الاســتغلال بشــتى صــوره الجريمــة بكافــة مكوناتهــا ووســائلها المـ
،فوفقــــاً لتعريــــف المشــــرع المصــــري يجــــب (٠٤)لان الاتجــــار يعنــــي تســــهيل اســــتغلال الغيــــر

ـــاً أـــان نـــوع هـــقا التعامـــل ، باســـتـدام أي وســـيلة مـــن  التعامـــل فـــي الشــــص الطبيعـــي اي
ل ايـا أانـت الوسائل التي تعيـب الارادة فيهـا ويجـب ان يكـون هـقا التعامـل بقصـد الاسـتغلا
 صورة هقا الاستغلال سواء تم التعامل داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية

أن المســلك الــقي أتـــقه المشــرع  فــي عــدم حصــر أشــكال الاســتغلال للمجنــي  ونــري 
علية في جريمة الاتجار بالبشـر أمـر محمـود وقـد جانبـا الصـواب و أيـة ذلـك أنـة فـي ظـل 

ولوجيا واستـدام الوسائل الحد ثـة لإيقـاع الضـحية وأ هامهـا العولمة والتقدم السريع في التكن
و اســتـدامها فــي الا ــرا  ســواء أانــت مشــروعة أو  يــر مشــرووية لصــال  الجــاني  لا 
يمكــن حصــر تلــك الاســاليب فــي مــادة تعريليــة للجريمــة بــأي حــال مــن الاحــوال لــقلك فــت  

  تــرـ مجــال لافــلات المجــال التعريفــي للجريمــة ليشــمل أــل صــور الاســتغلال للضــحية لا
الجاني من العقاب بدعوي عدم أنطباق الـنص التعريفـي للجريمـة عليـة ، و أن أـان هنـاـ 
أراء قانونية تري أنا من الواقع العملي عند نظـر دعـوي يكـون الجـاني مـتهم فيهـا بارتكـاب 
جريمة الاتجار بالبشر عدم تحد ـد صـور الاسـتغلال  الـوارده فـي الـنص لعـدم وجـود شـكل 

عـــل بالتحد ـــد فـــي الـــنص التعريفـــي للجريمـــة إلا أننـــا نـــري أن نتيجـــة الفعـــل الـــقي باشـــرة للف
الجاني يمكن الوصول مـن خلالـة إلـي نتيجـة حتميـة وهـي  اسـتغلال الضـحية والوقـوع بهـا 
ت ــرا  الجــاني والاضــرار بهــا وهــو ذلــك القصــد الــقي أكــد عليــة المشــرع فــي مضــبطتا 

   وهو  ا تة في سن القانون المقأور.
 -فأ التشريع الفرنسأ: -

( مـن  ٠ – ٦ – ٠٠5عرف المشرع الفرنسي جرائم الاتجار باتشـاا في المـادة )
بقولهـا أن ن الإتجـار بالبشـر هـو الفعـل الـقي  ـتم مقابـل أجـر  ٠113قانون العقوبات لسنة 

                                                 
حطاب عبدالنور ، المعايير الدولية لمكافحة الاتجار بالاشخاص ومدي اتسا  القوانين الوانية معها - ٠٤

 وما بعدها. ٦٠الاسكندرية ،ص ، مكتبة الوفاء القانونية ٠٢٠٤، الطبعة اأنولي 
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منفعــة أخــرى أو وعــد بــأجر أو منفعــة علــى تجنيــد ن شـــصن أو نقلــا أو ترحيلــا أو أو أيــة 
ئا أو استضافتا بهـدف وضـعا تحـت تصـرف الغيـر ولـو بـدون تحد ـد هويـة هـقا الغيـر إ وا

إما بهدف ارتكاب جرائم القوادة والاعتـداءات الجنسـية ضـد هـقا الشــص أو اسـتغلالا فـى 
أعمــال التســول أو فــر  شــروا عمــل أو ســكن مهينــا لكرامتــا أو لإجبــاره علــى ارتكــاب 

 جنايات أو جن .
اده صور الاتجـار بالبشـر علـي سـبيل الحصـر ولـم يكـن مـن  لاحظ علي التعريف إ ر 

بينهـــا الاتجـــار بالبشـــر  ت ـــرا  التجـــارب الطبيـــة وأـــان اتحـــرى إ رادهـــا أأحـــد صـــور 
 .(٠9)الاتجار بالبشر

ووضــــع المشــــرع الفرنســــي عقوبــــة الإتجــــار بالبشــــر بالســــجن ســــبع ســــنوات و رامــــة 
 مائة وخمسون ألف  ورو. ٠5٢٢٢٢

 -لمتحدة اتمريكية:في تشريع الولايات ا -
والقي عرف  ٠٢٢٢سنة( ٠9 (صدر القانون اتمريكي لحماية ضحايا الاتجار بالبشر

 أشكال المتاجرة بالبشر :
المتـاجرة بالبشر ت ــرا  جنسـية تــشتمل علـى اســتـدام القـوة أو الاحتيـال أو الإكـراه 

أـان الشـــص مـن أجـل إر ـام شــص علـى ال يــام بعمــل جنــسي لغــر  تجــارى ، أو إذا 
 المر م لم  بلغ بعد الثامنة عشرة .

اســتـدام القــوة أو الاحتيــال أو الإكـــراه مـــن أجـــل تجنيـــد شــــص مـــا أو إ وائـــا أو نقلــا 
أو إتاحتـا لخخــرين ، وذلـك لغــر  إخضـاعا ر مــاً عنـا ودون إرادتــا لتقــديم خدماتــا ، أو 

 ر  استاباده .لغر  تسـيره للعمل القسرى من أجل تسد د د ن ما أو لغـ
أما المتاجرة بالبشر ت را  جنسـية فإنـا يقــصد بهــا ن تجنيــد شـــص مــا لإ وائــا أو 
 نقلا أو إتاحتا لخخرين أو الحصول عليا لغر  ال يام بعمل جنـسي لغـر  تجارى .

                                                 
دراسة مقارنة ،  –د/طسراء محمد علي سليم ، جريمة الاتجار بالبشر أنغراض التجارب الطبية  -٠9

 .5٠، ص٠٢٠٤، سنة ٢٦مجلة المحقق للعلوم القانونية والإدارية العدد 

1-victins of frafficking and viokeneprctectinoe  act of 200 of United state of 

amircaarticke . 1038.. http.//www.state.gov/i/tip/laws 
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وعرف تجـارة الجـنس بأنـا ن أي نـشاا جنـسي  نجز عنا عطاء أو تلقى أي شـص 
 )٠1(أي شئ ذي قيمة ن

الوسـائل المـستـدمة في جريمـة الاتجـار بالبـشر التهد د بإلحـاق ضرر جسيم  وحدد
أو الحــبس الجـسدي ضد أي شـص بأي مكيدة أو خطة أو أسلوب  رمى إلى دفع 
شــص الاعتقـاد بأنا إذا لم يمتثـل أو  واصـل الامتثال في هـقه الوضـاية ، فإن 

بإسـاءة استعمال  –ـضرر جـسيم أو الحـبس سيتعر  هو نفسا أو شـص لخر  ـيره ل
 .)3٢(أو التهد د بإساءة استعمال الإجراءات القانونية

وتجدر الاشارة إلي أن المـشرع اتمريكــي اكتفي بثلاثـة أفعـال أثناء تعريفة للجريمة  
 وهـى التجنيـد والإ ـواء والنقـل لغـر  الاسـتغلال الجنسي أو العمل القسرى أو تسد د د ن

 أو لغر  استاباده .
 المطلب الثاني

 الخصائص المميزة لجريمة الاتجار بالبشر
تتميز جريمة الاتجار بالبشر بعدد من الـصائص التـي تتميـز بهـا ونجملها علي 

  -النحو التالي: 
 -أولًا: هأ أحد صور الجريمة المنعمة المستحدثة: 

بر الوطنية  عرفت الجماعة اتفاقية اتمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع
، أكثـر الإجراميـة المنظمة بأنها نجماعة ذات هيكل تنظيمي مللف من ثلاثة أشــاا أو

موجـود لفـترة مـن الـزمن وتعمـل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجـرائم 
بـشكل مبـاشر أو ، لهقه الاتفاقية ، من أجل الحـصولالـطـيرة أو اتفعـال المجرمة وفقاً 
 ن. منفعة أخرى   ـير مبـاشر ، على منفعة مالية أو

وعرفت الجماعة ذات الهيكـل التنظيمـي بأنهـا نجماعة  ير مـشكلة عـشوائياً بغـر  
الارتكـاب الفـوري لجـرم مـا،  ولا  لـزم أن يكون تعضائها أدوار محددة رسمياً ، أو أن 

                                                 
1- victimstottrafficking and ridenceprotectron of united state of amrica – 

section (103/3). 

2-victimstottrafficking and ridenceprotectron of united state of amrica – section 

(103/2). 



 دورية علمية محكمة  –مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 
 

 (ISSN: 2356 - 9492) 

 

7111 

ذات هيكل تنظيمين. فهي جريمة تمتاز بالتنظيم   تستمر عـضويتهم فيهـا أو أن تكـون 
لها هيكل لفترة من الزمن ، وتنتهج العنف في مسلكها لتحقيق  ا تها  هو تحقيق الرب  
وأهم خصائصها أنها  تعتمد على التـطيط والتنظيم ويظهـر ذلـك مـن خلال التنظيم 

 . (3٠)العالي والمحكم من عصابات ذات طابع دولي أو محلي
ة الاتجـار بالبـشر قد ترتكـب بواسطة شـص أو شـصين دون أن تتوافر في جريمـ

نشاطها الإجرامي تلك الـصائص المطلوبة للجريمة المنظمة ، أقيـام الجـاني بإ واء 
، و قد تكون جريمة (3٠)المجني عليا من أجل استغلالا في الدعارة بواسطة الإكراه 

جماعة إجرامية سواء أانت منظمـة أو  ـير الاتجار بالبـشر جريمـة مرتبطة عن طريق 
منظمـة ، أو أانـت لهـا طـابع  ـير وطنـي أو عبر الوطنية هدفها الرب  هو الدافع 

 والمحـرـ اتسـاسي تعضاء الجريمة المنظمة. 
ونري أن جريمة الاتجار بالبشر جريمة نسبية لحد ما لا تكـون بالـضرورة جريمـة 

طنية فيمكن أن تكون جريمة منظمة إذا توافرت فيها الشروا منظمـة أو منظمة عبر الو 
المنصوا عليها وفي حالة عدم توافرها لا حد   علي اعتبار جريمة الاتجار بالبشر 

 أحد صور الجريمة المنظمة.
فضلا عن ذلك هي من الجرائم المستحدثة التي انتبا اليها المشرعين حول دول 

ظهر في الفترة اتخيرة من نوويات حد ثة لججرام أو العالم ر م قدمها فتعني هي أل ما 
اساليب حد ثة لإرتكاب الجرائم، وتعتبر جريمة الاتجار بالبشر من قبيل الجرائم 

 المستحدثة نظراً للاستحداث المستمر في طرق ووسائل المجرمين في هقه التجارة.
 -ثانياً : جريمة الاتجار بالبشر محلها الانساس:

، فهى ة عـن ب ية جرائم قانون العقوباتلاتجار بالبـشر بقاتية خاصـتتـسم جريمـة ا
، وتنما مـن ناحيـة وسـائل ارتكابها فحسب، ليـست بئ عـن جـرائم في  ا ـة الـطـورةتن

، فهـقه الجريمة أافية لإهدار وهدم أي ي علـيهملثارها النفـسية والاجتماعيـة عـلى المجنـ
                                                 

دار الفكر  –الاتجار بالبشر بين الفقه الإسلامي والقـانون الوضـعي  –هاشم محمد د/ عبد الهادي -3٠

 .  91ص  – ٠٢٠5-اأنسكندرية  –الجامعي 

مجلة  –الضمانات الإجرائية لضحايا الاتجار بالبشر في التشريع المصري  –د/ عادل حامد بشير  -3٠

 .  ٠٢٠4الجزء اأنول  3٦العدد–الشريعة و القانون 
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ة الإنسان نفـسا وحقا في الحرية والكرامة الإنسانية  الهدف من محاربتها حماي مجتمع
جريمة محلها الانسان و يستوي لدى القانون أن تقع عـلى أي إنـسان حـي أيا أان  فهي

 نوعا رجلًا أم امرأة طفلًا أم شاباً أم مسنًا .
ولكن السلال القي  ثور حال وقوع جريمة اتجار بالبشر بواسطة شـص اعتباري 

 لمسللية الجنائية؟علي من تقع ا
تقع علي المسوول عن ادارة الشـص الاعتباري ادارة فعلية وذلك في حالة ارتكاب 

لسنة  ٤٦اية جريمة من جرائم الاتجار بالبشر ) المنصوا عليها في القانون رقم 
( وذلك اذا تمت الجريمة بواسطة أو عن طريق أحد العاملين بالشـص  ٠٢٠٢

الادارة الفعلية للشـص الاعتباري أو لصالحة ويجب الاعتباري باسم المسلول عن 
لتطبيق العقوبة علي المسوول عن الادارة الفعلية للشـص الاعتباري ان يكون قد علم 
بارتكاب الجريمة أو أنها وقعت بسبب وظيفتا ، أما يكون الشـص الاعتباري مسوولا 

الجريمة قد ارتكبت بالتضامن عن ما يحكم با من عقوبات مالية وتعويضات اذا أانت 
من احد العاملين با ولصالحا أما يجوز الحكم بوقف نشاا الشـص الاعتباري لمدة لا 
تتجأوز السنة، أما تأمُر المحكمة في الحكم بالإدانا بنشر الحكم علي نفقة الشـص 

 .(33)الاعتباري في جريدتين  وميتين واسعتي الانتشار
 -:(3٦)ثالثاً: جريمة مركبة
وهي التي تقع من عدة أفعال  (35)الاتجار بالبشر بأنها جريمـة مرأبـة تتميز جريمة 

ذات طبيعة مـتلفة ويصل  أـل منهـا ل يام جريمة منفرداً. وتكون الجريمة مرأبة في 
اتحوال التـي يقـوم بنيانهـا عـلى جريمة أخرى تدخل أعنصر من عناصر النمـوذج 

لسلوـ الإجرامي لها  تطلب أكثر من فعل من القـانوني لهـا أو ظـرف مـشدد لها و أون ا
 أجل تحقيق النتيجة الإجرامية المبتغاة من الفعل . 

                                                 
 . ٠٢٠٢لسنة  ٤٦( من قانون الاتجار بالبشر رقم ٠٠ر المادة)أنظ - 33

المسئولية الجنائية عن جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الملحقة بها  –د/ حمدي محمد محمود حسين  3٦

سنة  –الطبعة اأنولى  –القـاهرة  –في ضوء التشريعات المقارنة المركز القومي للإصدارات القانونيـة 

 .  9٠ص  – ٠٢٠٤

الطبعة –دار النهضة العربية  –الوسيط في قانون العقوبات ) القسم العام (  –د/ أحمد فتحي سرور - 35

 .  91،ص ٠44٤  –السادسة 
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الاتجـار بالبـشر هـو مجرد وصف عـام  ـشتمل عـلى مجموعة مـن اتفعـال المجرمـة 
، بالإضافة إلى السلوـ الإجرامي المتمثـل جريمة مرأبةالتـي تنـدرج تحتـا لقي تعد معا 

أو التنقيـل أو الاست بال ، فإنا تتطلب وسيلة  ير مشروعة مثل الإكراه أو  في النقـل
، وعنصر الاستغلال المتمثل في السـرة أو الدعارة أو نزع اتعضاء الحيلة الـطف أو

، إلا أن المـشرع اعتـبر أـل مـستقلة يعاقـب عليهـاوأـل فعل مجرم لـا نـصوا عقابيـة 
، وعاقـب عليـا بعقوبة جرامي لجريمـة الاتجـار بالبـشرسلوـ الإمنها فعلًا متطلباً لتمام ال

القي  تطلب وقوع عـدة جـرائم لغـر  واحد مـع  . أخقاً بالتعدد المادي للجريمة واحدة
ارتباطها ارتباطاَ لا يقبل التجزئة فيجـب على المحكمة اعتبارها ألهـا واحـدة والحكـم 

( ويرجـع ذلـك إلى أن التعدد المادي من ق.ع 3٠ )المادةبالعقوبـة المقـررة تشـدها 
للجرائم المرتبطة فيما بينها بوحدة الغر  تكون في ح يقتها مشروعا إجراميا واحًداً لا 
يمكن إنجازه إلا بهقه الجرائم مجتمعة على نحو تكون فيا أل جريمة  بمفردها بمثابة 

 . (3٤)عنصر من عناصر ذلك المشروع

                                                 
المرجع –الضمانات الإجرائية لضحايا الاتجار بالبشر في التشريع المصري  –د/ عادل حامد بشير - 3٤

 .353ص -السابق



 (٠٢٠٢لـسنة ٦٤المأمول في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر )دراسة في ظل القانون رقم 

  دكتور/ أحمد محمد عبد الحق عبد الله
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  -رائم ذات نـشاط إجرامـأ مستمر:تعد من الج -رابعاً:
الجريمة المستمرة هي التي يكون نـشاطها الإجرامـي قـابلًا للاسـتمرار  (39)عرف الفقة

، فتتكـون مـن فعـل يقبـل الاسـتمرار فـترة مـن الـزمن ويتطلـب تدخلًا الجريمةر ـم تمـام 
د قيامهـا، فالعبرة ليست بالفترة متجدداً من إرادة الجاني لجبقـاء عـلى حالـة الاسـتمرار بعـ

التي يستمر فيها تنفيق الجريمة قبل إتمامهـا وتنـما تكون بالفترة التي يستمر فيها النشاا 
 .الإجرامي بعد إتمامها

فقد فرقـت محكمـة الـنقض المـصرية من خلال أحكامها بـين الجريمـة الوقتيـة 
ـة الفعل المادي المكون للجريمة أما والجريمـة المستمرة بأن الليصل بينهما هو طبيع

، فإذا أانـت الجريمة ترأـاً  عرفا القانون سواء أكـان هـقا الفعـل إيجابيـاً أم سـلبيا ارتكابا أو
تـتم وتنتهي بمجـرد إتيان الفعل أانت وقتية ، أمـا إذا اسـتمرت الحالـة الجنائيـة فـترة مـن 

الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هـو التـدخل بنـاء  الـزمن فتكـون الجريمـة مستمرة طوال هقه
عـلى ر بـة أو إرادة الجاني في الفعل المعاقـب عليـا تـدخلًا متتابعـا متجـدداً ولا عـبرة 

 بـالزمن .
وعلى ضوء ذلك تعد جريمة الاتجار بالبشر جريمـة مـستمرة طالمـا اسـتغرق الجاني 

الإجرامي ، وبعـض صور السلوـ قدِ يكون جريمة  بعـضاً من الوقت في ارتكـاب السلوـ
مستمرة لاسيما في فعل التجنيد والإ ـواء تن بطبيعـتهما الاسـتمرار ، وقد يكون فعل 
التجنيد جريمة وقتية فيما لو تم تجنيد الـضحية ثـم تـم تـسليمها لشـص لخر خلال مدة 

قتية تن طبيعة النـشاا فيهـا قصيرة . أما باقي اتفعال فتغلب عليها أن تكون جريمة و 
 بـدأ وينتهـي في وقـت قـصير ، واتمر في نهاية المطاف  رجع لمحكمة الموضوع هي 
الـبير اتعلى في الدعوي المنظورة أمامها بتقد ر ظروف الواقعة وتوافر الاستمرار مـن 

  عدمـا وفقـاً لسلطتها التقد رية .

                                                 
 .٠91ص –المرجع السابق  –قانون العقوبات ) القـسم العـام ( الوسيط في  –د/ أحمد فتحي سرور  - 39



 دورية علمية محكمة  –مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 
 

 (ISSN: 2356 - 9492) 

 

7111 

 رة:خامساً: جريمة ذات آثار اجتماعية خط 
جريمة تعمل علي إفساد ال يم والعلاقات الاجتماوية ، وحتي العلاقات اتسرية 
والعائلية فمن شأنها خلق النزاعات والتوترات بل والصراعات والاقتتال بين العوائل واتسر 

 والافراد.
 سادساً : جريمة ذات طابع دولأ تتاثر بمعاهر العولمة: 

ولوجيا ووسائل النقل أدي إلي أن بعض الفقراء التقدم العلمي في المعلومات والتكن
من أبناء الدول النامية تحت وطأة زعماء مافيا وعصابات الاتجار بالبشر متعددة 
الجنسية، ففي ظل العولمة أصبحت جريمة الاتجار بالبشر تمتاز بطابع دولي أكثر منا 

 طابعاً محلياً أو اقليمياً.
 الإنسانية :سابعاً : جريمة تمس الكرامة والحياة 

إن جريمة الاتجار بالبشر جريمة تتنافي مع الطبيعة البشرية، فجميع اتديان 
السماوية باختلافها قدست الإنسان وحرمت الاعتداء عليا بأي صورة أانت، فهده 
الجريمة جعلت الانسان موضوع تجارة  تم من خلالها اعتباره سلعة تباع بمقابل مالي، 

ثرياء شراء أي أنسان من أجل الاستفادة منة واستغلالا بأي وبقلك أصب  باستطاعة ات
 صورة . 

       -نطاش تطب ق القانوس من ح ث المكاس: -
القاعدة يطبق قانون العقوبات المصري علي اي جريمة نقع داخل الاقليم المصري 

 الجوي(  -البحري  -)البري 
 : (39)ت الاتيةمن حي  المكان في الحالا ٠٢٠٢لسنة  ٤٦يطبق القانون رقم  -
اذا ارتكبت الجريمة علي متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو  -٠

 المائي وأانت مسجلة لدي جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها. 
 اذا أان المجني عليهم أو احدهم مصريا.  -٠

                                                 
 ( من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري.٠٤أنظر  المادة )- 31
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لها اذا تم الاعداد للجريمة أو التـطيط أو التوجيا أو الاشراف عليها أو تموي -3
 في جمهورية مصر العربية. 

اذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية في  ٦
 اكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

اذا أان من شان الجريمة الحاق ضرر باي من مواطني جمهورية مصر  -5
 ا في الداخل أو الـارج. العربية أو الم يمين فيها أو بأمنها أو باي من مصالحه

اذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم  تم  -٤
 تسليما. 
يـتص القضاء المصري بمعاقبة مرتكب جريمة الاتجار بالبشر اذا أان الجاني  -

اجنبيا وارتكب الجريمة خارج جمهورية مصر العربية ولم يكن احد الضحايا مصريا 
ده داخل الاقليم المصري بعد ارتكاب الجريمة وذلك استنادا لمبدا عالمية وتصادف وجو 

 قانون العقوبات.                                          
 المبحث الثالث

 طار  القانوني لجريمة الاتجار بالبشر في التشريع المصرياال

رأن المعنوي، : الرأن المادي وال(31)تتكون أي جريمة من رأنيين أساسيين هما  
ومع ذلك فإن لكل جريمة أرأانها الـاصة التي تميزها عما عداها من الجرائم وتشكل 

ر  ، وفيما  لي نستعطلق عليا اترأان الـاصة للجريمةنموذجها الإجرامي ، وهو ما ي
 ، وذلك علي النحو التالي: أرأان جريمة الاتجار بالبشر )المادي والمعنوي( في مطلبين

 ول المطلب الأ

 الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر في القانون المصري 

، : الفعل والنتيجة وعلاقة السببيةالرأن المادي للجريمة يقوم علي ثلاثة عناصر
فالفعل هو النشاا الإجرامي أو الموقف السلبي القي  نسب الي الجاني والنتيجة هي أثره 

، وعلاقة السببية هي الرابطة ا القانون ا الاعتداء علي حق يحميالـارجي القي  تمثل في
                                                 

د/ محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، القاهرة : دار النهضة العربية  - 34

 . ٦1- ٦9م، ص:٠414،
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أي أن السلوـ هو السبب في   ;التي تصل بين الفعل والنتيجة المترتبة علي الفعل
فإذا أانت الجريمة عمدية ، وتـلفت النتيجة الاجرامية ، فالمسلولية (٦٢)إحداث النتيجة

ـ إجرامي تقتصر علي الشروع ويتكون الرأن المادي لجريمة الاتجار بالبشر من سلو 
 تمثل في التعامل في الانسان من خلال وسائل محددة تنتفي معها ارادة المجني عليا 

ستفادة منا في الحصول علي ، والايا تتمثل في استغلال هقا الانسانونتيجة إجرام
، ويتمثل عناصر الرأن المادي لموضوع علاقة سببية بين السلوـ والنتيجة، وتوافر المال

 :و ايتيالجريمة علي النح
من قانون مكافحة الاتجار بالبشر يعد مرتكبا لجريمة الإتجار  (٠أوضحت المادة )

بالبشر أل من  تعامل بأي صورة فى شـص طبيعي بما فى ذلك البيع ... سواء فى 
داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية اذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو ...... وذلك 

قصد الاستغلال ايا أانت صورة بما في ذلك الاستغلال فى اعمال كلا اذا أان التعامل ب
ذلك تتحقق جريمة الاتجار بالبشر وفقاً للمعادلة علي النحو  وفي ضوء الدعارة ......(

 التالي:
 تعامل + وسيلة + قصد الاستغلال = جريمة اتجار

 الرأن المادي لجريمة الاتجار بالبشر  تكون من ثلاث عناصر اساسية:
 لا: التعاملأ:أو 

أورد المشرع المصري صوراً لجريمة الاتجار بالبشر للتعامل في الشـص الطبيعي 
صورة بما في ذلك البيع،  على سبيل المثال وهي التعامل في الشـص الطبيعي بأي

 ، الوعد بهما ، الاستـدام ، النقل ، التسليم ، الا واء ، الاست بال ، التسليم.الشراء
مشرع نص على الصور المقأورة بعاليا علي سبيل المثال لنصة ويتض  جلياً ان ال

في تعريف الجريمة بجملة ) بما في ذلك(  لتتسع وتشمل أي صور للتعامل قد ترد 
مستقبلا، ونتنأول فيما  لي صور السلوـ الاجرامي لجريمة الاتجار بالبشر الواردة في 

  -من القانون المقأور علي النحو التالي: ٠المادة 
                                                 

،  ٠٢٢4قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النهضة العربية ، د / عبدالعظيم مرسي وزير ، شرح  - ٦٢

 ٠٤9، ص  9ا 
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( البيع والشراء : وهقا السلوـ هو جوهر الاتجار بالبشر ، بمقتضاه  تنازل البائع ٠)
عن حقا في ملكية المبيع )المجني عليا( في مقابل الحصول علي مبلغ مالي أو منفعة 
يحصل عليها، فهو ذلك النشاا القي  تم بمقتضاه أستغلال  المجني عليا للغير) 

العمل القسري أو لنزع أعضائا نظير الحصول علي استغلالا جنسياً أو في ٦٠الجاني( 
مقابل مالي أو منفعة ، والتي تأخق شكل عملية تجارية قوامها البيع والشراء، ومثالها حالة  
بيع الجاني لطفل رضيع أو صغير لشـص لخر لتبنيا . أما الشراء ، فهو العملية 

فع ثمن المبيع في مقابل تنازل المقابلة للبيع ، وهو اتفاق  تم بمقتضاه قيام المشتري بد
البائع عن حقا في ملكية البيع، وقد جرم المشرع سلوـ أل من البائع والمشتري باعتبار 

 أن ألا منهما فاعل للجريمة، فكل من السلوأين مجرم بنص القانون.
( الاستـدام : هو استعمال الانسان وتطويعا وتحقيق السيطرة عليا وتخضاعا ٠)

ثلا ذلك استـدام الشـص في الدعارة أو الجنس التجاري أو أعمال  للجاني ، ومن أم
 السـرة أو الاستبعاد أو نزع اتعضاء و يرها من صور الاستـدام  ير المشروع.

( النقل : ويقصد با  تحويل الاشـاا أو تغيير مكان إقامة ووجود المجني 3)
من خارجها ليتحقق  عليا ، سواء أكان النقل من مكان إلي لخر ، داخل الدولة أو

الاستغلال فيها وتن تم قسراً ، ويتحقق النقل إذا تم برضا المجني عليا أو رضا من لا 
سلطة عليا، فإن اقترن النقل بالقسر انطبق عليا وصف الترحيل ، وتتم عملية النقل 
باستـدام وسائل النقل المـتلفة براً أو جواً أو بحراً . بالإضافة إلي أن نقل اتشـاا 
الـاضع للتجريم وفقاً للقانون لا  تطلب عبوراً للحدود، إذ تقوم الجريمة بنقل اتشـاا 
داخل الدولة ، ويستوي لدي القانون أن يكون النقل رضائياً أو قسرياً ، سواء تحقق 
باستعمال طرق مشروعة ووثائق ثبوتية صحيحة، وباستعمال وسائل نقل معتادة ، أو 

وسائل نقل  ير معتمدة . أما لا يشترا لتوافر جريمة الاتجار باستعمال وثائق مزورة ، و 
بالبشر العابر للحدود أن يكون المجني عليا قد دخل الدولة بطريقة  ير شروية ، أو أن 

                                                 
د/ محمد علي العريان ،عمليات الاتجار بالبشر و اليات مكافحتها ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة  - ٦٠

 . ٤1،ص  ٠٢٠٠الجديدة 
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تكون إقامتا  ير قانونية ، فتتوافر الجريمة وتن أان دخول الدولة أو الإقامة فيها قد تم 
 بصورة قانونية.

يل شـص أو أكثر من مكان الي اخر قسراً داخل الحدود (الترحيل : وهو تحو ٦)
الوطنية أو عبرها، ليتم استغلالا في مكان وصولا ، ويمكن التمييز بين النقل والترحيل 

فالترحيل  تم بالإرادة المنفردة للجناة، وانتفاء رضا المجني  ;بالنظر لإرادة المجني عليا 
 يكون رضائياً.عليا أو ذويا علي عكس النقل القي يمكن أن 

( الإ واء : ويقصد با تقديم المأوي بتوفير مكان أو تسكين الشـص في مكان 5)
محدد سواء أكان داخل الدولة أم خارجها ، ويتضمن المأوي مكان الإقامة أي السكن 

 الدائم، وهو المحطة اتخيرة التي يصل إليها المجني عليا محل الاتجار.
ي أو استلام المجني عليا القي تم ترحيلا أو نقلا ( الاست بال : ويقصد با تلق٤) 

داخل الحدود الوطنية أو عبرها عند وصولا ، وقد يستتبع ذلك بنقلا إلي مكان استقراره 
 أو بتوفير الإ واء لا علي أن ذلك  ير لازم.

مع المشرع المصري في  نصة على صور الجريمة علي سبيل  ونحن إذ نتفق
لانها جريمة مستحدثة التجريم في شكل معاصر وأن أانت المثال  وعدم تقيد صورها 

قديمة التواجد ومعاقب عليها في أطار قانوني أخر يشكل جريمة أخري ، الشاهد أن 
التكنولوجيا والعولمة والتطور السريع في وسائل التواصل أصبحت الجريمة تأخق شكل و 

 حدد ن.بعد جد د فمن الحكمة عدم ربط صور الجريمة في أطار وشكل م
 ثانياً: محلأ التعاملأ:

 تمثل محل جريمة الاتجار بالبشر في الانسان نفسا بحي  يجب ان يكون المجني 
وأن يكون انساناً حياً والقي يكون في الغالب من اتطفال أو ( ٦٠)علية شـص طبيعي

النساء وبالتالي لا تقع الجريمة اذا تم ذلك التعامل على حيواناً أو جنين في بطن أما 
على ذلك فإن جثا اتنسان الطبيعي لا  تصور أن تكون محلا لوقوع جريمة اتجار و 

بالبشر حتى لو تم التعامل فيا باستوصال عضو حي منها بعد وفاة الشـص، ولقا 
                                                 

الاصدار  –البشر جرائم الاتجار ب-الكتاب الخامس –دليل عمل العاملين بمكتب شكاوي المرأة - ٦٠
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يستوي أن يكون الشـص محل الحماية وطنياً أو اجنبياً ، ويستوي أن يكون رجلًا أو 
 ا أو عرقا أو ديانتاإمرأة ، طفلًا أم أهلًا ، أياً أان لون

 ثالثا: الوس لة:
أورد المشرع المصري الوسائل التي تستـدم في جريمة الإتجار بالبشر علي سبيل 
الحصر وهي الوسائل التي يستـدمها الجاني ضد ضحيتا )المجني عليا( أشترا 
استـدام الجاني لها للقول بتحقق جريمة الإتجار بالبشر  بحي  لو تحقق النشاا بغيرها 

 لانتفت الجريمة وهي: 
 استعمال القوة أو العنف أو التهديد غهما: - 2

تقع هقه الوسيلة باستعمال القوة أو العنف أو التهد د بهما على شـص المجني 
عليا ويستوي بعد ذلك ان يقع ذلك مباشرة أو بطريق  ير مباشر أالتهد د بـطف احد 

 ابناء المجني عليا.
ث اصابات بالمجني عليا أو ان يكون الجاني حاملًا ولا يشترا ل يام القوة احدا

سلاحاً وبالنسبة للعنف تتحقق تلك الوسيلة بالضرب أو احداث جروح ليا أانت الوسيلة 
المستـدمة سواء اكانت القوة البدنية للجاني أو استعمالا ادوات تلثر علي ارادة المجني 

 فع الضرر.عليا وتحملا الـضوع لا وعدم القدرة على المقأومة ود
في التهد د أن يكون علي درجة من الجسامة  (٦3)و أشترا جانب من الفقا الجنائي

بحي  يمكن القول بتأثيره في نفس المجني علية  بأن ب  فية الـوف و الرعب مما أثر 
 في حرية اختياره ،و أخيراً يجب أن يماثل التهد د الإكراه المادي في قوتة.

 غواسطة الاختطاف: -1
اف هو انتزاع المجني عليا بغير ارادتا من المكان القي ي يم فيا وابعاده الاختط

عنا ويتحقق ذلك بنقل المجني عليا إلى محل اخر واخفائا تح يقاً لانتزاع المـطوف من 
 .(٦٦)بيوتا وقطع صلتا باهلا

                                                 
 . 94٤،ص٠41٠د/ فوزية عبد الستار ،شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النهضة  -٦3

 ٠44٠القسم الخاص دار النهضة العربية –د/ أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون العقوبات  - ٦٦

 . 9٢٠،ص ٦،ا
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ويتحقق بأقصاء المجني عليا عن مكان اقامتا الفعلية ونقلا إلى مكان اخر واخفائا 
هو امر  توافر في أل لحظة تمر علي المجني عليا في اثناء وجوده بالمكان با ، و 

ولا يشترا في وقوع الاختطاف استـدام وسيلة معينة ، أو أن  تم  (٦5)المـطوف فيا
 بشكل خفي.

 الاحتيال أو الخداع: -3
هو أل فعل من افعال الغش والتدليس من شأنهما تمكين الجاني من خداع المجني 

رير با ويتحقق ذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من ادعاءات أاذبة من عليا والتغ
شانها التغرير بالمجني عليا وت هاما وحملا على الـضوع لة و مرافقا الجاني لا أو 

 .(٦٤)بإستعمالا أي وسيلة مادية أو أدبية من شانها سلب ارادتا
الوعد الكاذب المجرد  ولا يكفى لتحقق الاحتيال أو الـداع مجرد الكقب العادي أو

وذهب جانب من الفقة إلي أنة يستوي أن يكون الجاني قد هيأ  (٦9)ما دام لم  تأ د بفعل
 ظروفأ واقاية ، أو تهيأت هقه الظروف عرضاً واستغلها الجاني.

 است لال السلطة: -٦
السلطة هي الصلاحيات التي يـولها القانون لشـص ما يكون لا بمقتضاها الرقابة 

اف على شـص اخر بحاجة إلى تلك الرقابة وهقه السلطة أما أن تكون سلطة والاشر 
قانونية ومثال ذلك سلطة الولي أو الوصي وسلطة رب العمل على العمل على العمال 
لدية، واما ان تكون فعلية ومثال ذلك سلطة الطبيب على المريض وسلطة المدرس على 

ة في ذلك إلي رغبة المشرع  في مواجهة تلميقه وسلطا الزوج على زوجتا ،وترجع الحكم
 الم تاجرين بالسلطة الق ن انحرفوا عن اتمانة التي طوقت بها أعناقهم.

 است لال حالة التعف أو الحاجة: -5
المقصود بها قيام شـص باستغلال عوز وفقر المجني علية أو المر  العقلي أو 

تعامل فيا بغر  استغلالا مثال النفسي أو العاهة الجسدية تمكنة من السيطرة عليا وال

                                                 
 .٤1رقم  393  ص  5٠مجموعة احكام محكمة النقض س  ٠٢٢٢ابريل  3ض جنائي نق - ٦5

 .9٠رقم  ٦٠1  ص  5٠، مجموعة احكام محكمة النقض س  ٠٢٢٠ابريل  4نقض  - ٦٤

 .5٦٤ص  ٠مجموعة القواعد القانونية ج  ٠4٦3نوفمبر  1نقض  - ٦9
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ذلك ان يقوم شـص باستغلال شـص عديم الاهليا فى توزيع المـدرات وهي الحالة 
التى لا يكون للشـص اي بد ل ح يقي أو مقبول سوي الـضوع للاستغلال الواقع عليا 
ويعد تقد ر توافر حالة الضعف من اتمور الموضووية ، التي تـتص بتقد رها محكمة 

 ع.الموضو 
الوعد بإعطاو أو تلقأ مبالغ مالية أو مزايا مقاغلأ الحصول علأ موافقة شخص  -٤

 على الاتجار بشخص اخر له سيطرة عليه:
وتتحقق هقه الوسيلة عن طريق الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا 
للحصول على موافقة شـص لا سيطرة على شـص أخر لجتجار با وقد يكون الوعد 

مبالغ نقدية أإعطاء الاب مبلغ نقدي لاستغلال ابنا في أعمال التسول وقد يكون  بإعطاء
 الوعد بالتعيين في وظيفة  مقابل موافقتا على استغلال زوجتا في اعمال الدعارة.

ويستوي لدي القانون استعمال مبالغ مالية أو أية مزايا سواء أكانت مادية أم معنوية 
 ة علي المجني علية .للحصول علي موافقة من لة سيطر 

 -النتيجة الأجرامية )قصد است لال المجنأ علية(:
تتعد بسبب سلوـ الجاني و  تحقق معها النتيجة الإجرامية  صور الاستغلال للبشر

في صورة الاتجار بالبشر التي تلدي إلي الاستغلال الجنسي وصورة المـتلفة 
عضاء البشرية ، والاتجار باتطفال  والاستغلال في العمل بصورة المـتلفة والاتجار بالا

ما هي  و يرة من صور الاستغلال المنصوا عليها في قانون الاتجار بالبشر لكن
صور الاستغلال الواردة بقانون الاتجار بالبشر بالقانون المصري ؟ و نوردها علي النحو 

 -التالي:
ايا أانت  من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري)بقصد الاستغلال ٠المادة 

صورة بما في ذلك الاستغلال فى اعمال الدعارة وسائر اشكال الاستغلال الجنسي 
واستغلال الاطفال فى ذلك وفى المواد الاباحية أو السـرة أو الـدمة قسرا أو الاسترقاق 
أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستاباد أو التسول أو استوصال الاعضاء أو الانسجة 

 زء منها(.البشرية أو ج
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  -الاست لال الجنسأ: -
هو استـدام شـص ذأرا أان أم انثى لإرضاء شهوات الغير باي صورة أانت ومن 
صور الاستغلال الجنسي استـدام الضحية في اعمال جنسية مثل ارتكاب فعل 
الا تصاب أو هتك العر  عليا أو في اعمال الدعارة أو استـدام الضحية في انتاج 

باحية، ومن هنا  تض  الفارق بين الاستغلال الجنسي واعمال الدعارة، صور أو مشاهد إ
حي  ان الاستغلال الجنسي مفهومة أوسع من الدعارة فالدعارة تعد صورة من صور 

 الاستغلال الجنسي والعكس  ير صحي .
  -السخرة: -

هي أل عمل أو خدمة تلخق عنوة من أي شـص تحت تهد د بأية عقوبة والتي لم 
 هقا الشـص بأدائها بمحض اختياره فهي التكليف بعمل بلا اجر. تطوع 

 -الخدمة قسرا: -
الـدمة قسرا هي أجبار الشـص الطبيعي على العمل دون ارادتا باستـدام أي 

 وسيلة من الوسائل المعيبة لجرادة.
 -الرش: -

طات الناجمة عن حق الرق هو حالة أو وضع أي شـص تمارس عليا السل
ا أو بعضها، فهو حيازة انسان أو التصرف فيا على اي نحو على اعتبار ، ألهالملكية

 انا رقيق ويشمل ذلك حرمان الشـص من حريتا باي وسيلة بغير وجا قانوني.
وقد ذهب جانب من الفقا الجنائي أنا لا يشترا ضرورة تحقق الاستغلال بالفعل 

ع فعل من أفعال الاتجار لاكتمال الرأن المادي، بل يكفي أن يكون المجني عليا موضو 
بوسيلة من الوسائل التي حددها القانون، وذلك بقصد استغلالا سواء تحقق هقا 
الاستغلال أو لم  تحقق ، وعليا تقع جريمة الاتجار بالبشر قبل استغلال الضحية ، 
ونلاحظ أن القانون المصري قد أخق في تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر بصورة 

سبيل المثال لنصة في  ة ببروتوأل منع الاتجار بالبشر، ووردها عليالاستغلال الوارد
تعريف الجريمة بجملة )يا أانت صورة بما في ذلك(  لتتسع وتشمل أي صور الاستغلال 

 قد ترد مستقبلًا.
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 المطلب الثاني

 الركن المعنوى لجريمة الأتجار بالبشر
جنائي العام : المتمثل في الرأن المعنوي للجريمة أقاعدة عامة  تكون من القصد ال

العلم والارادة والقصد الجنائي الـاا: وجريمة الاتجار بالبشر هي من الجرائم العمدية 
التي اشترا القانون على قيامها توافر القصد الجنائي الـاا وهو قصد الاستغلال، 
 فالقصد الجنائي من أرأان الجريمة ويجب ثبوتا فعلياً، ولا يص  القول بالمسوولية
المفترضة إلا إذا نص عليها المشروع صراحة، أو أان استـلاصها سائغاً عن طريق 

 .(٦9)استقراء نصوا القانون واتصول المقررة في هقا الشأن
ويقصد بالقصد الجنائي انصراف إرادة الجاني إلي السلوـ وتحاطة علما بعناصر 

نائي يجب أن تنصب علي أرأان الجريمة أو قبولها ، والارادة المنصرفة  في القصد الج
السلوـ والنتيجة المعاقب عليها وهو  توافر باتجاه إرادة الجاني إلي ارتكاب فعل أو 
امتناع عن فعل متي أان ذلك مجرما قانوناً بقصد إحداث نتيجة إجرامية مباشرة أو أية 
مة نتيجة أخري مجرما قانوناً يكون الجاني قد توقعها. فالقصد الجنائي من أرأان الجري

 ويجب ثبوتا فعلياً.
ويعد القصد الجنائي من اتمور التي يـيفها الجاني والغير ظاهرة ، وتدل عليها 
اتعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنا سواء أكان ذلك بطريق مباشر أم  ير 

 مباشر.
العنصر اتول في القصد الجنائي  تمثل في علم الجاني بالوقائع التي تقوم بها 

والتي يحددها النموذج القانوني للجريمة والتي تشمل السلوـ الاجرامي والنتيجة الجريمة 
وعلاقة السببية التي تربط بينهما، فجريمة الاتجار بالبشر يجب لتوافرها أن يعلم  الجاني 
بأن ما يأتيا من أفعال وسلوـ  دخل في إطار إحدي صور السلوـ الاجرامي المتمثلة 

أو الاستـدام أو النقل أو الترحيل أو الا واء أو  ير ذلك من  البيع والشراء  في أفعال
صور السلوـ المجرم، وأن يعلم بطبيعة الوسائل القسرية المستـدمة في تحقيق ذلك، 
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وأقا العلم بوجود مقابل للفعل القي يقوم با والمتمثل بكسب مادي أو معنوي أو وعد با 
ترتب علي عدم العلم بأي عنصر من أو بمن  مميزات وأن تتجا إرادتا الي ذلك، وي

 عناصر الرأن المادي انتفاء القصد الجنائي لدي الفاعل.
ويلزم أن تكون إرادة المتهم واويا ومدرأة، وتتوافر لديا حرية الاختيار، فإن شابها 
عيب من عيوب الارادة تنتفي معها حرية الاختيار لديا، ومن ثم تنتفي عنا المسلولية 

أن تتجا إرادة الجاني نحو استغلال المجني عليا استغلًا أيا أانت الجنائية ، فيجب 
صورتا بما في ذلك الاستغلال فى اعمال الدعارة وسائر اشكال الاستغلال الجنسي 
واستغلال الاطفال فى ذلك وفى المواد الاباحية أو السـرة أو الـدمة قسرا أو الاسترقاق 

أو التسول أو استوصال الاعضاء أو الانسجة  أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستاباد
البشرية أو جزء منا باستـدام وسائل قسرية تتمثل في استـدام العنف أو التهد د أو 

 الـديعة أو الاحتيال أو  ير ذلك من الوسائل التي تنتفي بها الارادة.
أما القصد الجنائي الـاا ، فهو  تطلب اتجاه ارادة الجاني إلي تحقيق  ر   -

إذ  و باع  خاا، و في جريمة الاتجار بالبشر تعد من الجرائم ذات القصد الـااأ
يشترا القانون أن يكون التعامل في البشر بقصد استغلال الانسان ، وهقا القصد لا 
يفتر  بحسب الاصل ما لم يقم عليا دليل في اتوراق ، ويتعين في القصد الجنائي أن 

، يكون معاصراً مع ارتكاب الرأن ال مادي، وتحد داً السلوـ الاجرامي ، فإذا انتفي السلوـ
وتوافر عند تحقيق النتيجة، وهي الاستغلال، فلا تقوم با جريمة الاتجار بالبشر، أما في 
حالة قيام شـص بنقل خادمة لصد ق لا دون توافر نية استغلالها ،فالقصد الجنائي في 

ي تـتص بها محكمة الموضوع جريمة الاتجار بالبشر من المسائل الموضووية الت
باستنباطها و باستـلاصها من أافة وقائع وملابسات الدعوي المعروضة أمامها، دون 

  رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض.
ومن أمثلا لجرائم اتجار بالبشر اكتملت بها رأنيها المادي  والمعنوي )العام 

 والـاا(:
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طبيعي( بإجبارها على العمل في استـدام) تعامل(  الجاني لمرأة ) شـص  -٠
الدعارة، باستغلال سلطتا القانونية عليها نظراً لكونها مد نة إليا بمبلغ من المال يصعب 
 عليها سداده )الوسيلة(، وذلك بقصد الحصول على منفعا مادية مقابل عملها بالدعارة.

ما عنها تشغيل امرأة اجنبية أـادمة بمنزل الجاني ) تعامل + استـدام( ، ر  -٠
بسبب احتجازه لها وسحب جواز سفرها وابعدها عن أافة وسائل التواصل وتهد دها بقتلها 

استـدام القوة والتهد د بها( ، بقصد  -حال هربها من المنزل لإبلا  السلطات ) وسيلة 
 الانتفاع بها في خدمة منزلا.

+ الاستـدام  قيام الجاني بتشغيل طفلة في تصوير فيد وهات اباحية ) التعامل -3
الاحتيال والـداع( ، بقصد حصول  –( ، مع وعده لها بأنها ستعمل في الـارج )الوسيلة 

 الجاني على منافع مادية ناتجة عن بيع تلك الفيد وهات الاباحية.
قيام الجاني بتشغيل طفلة في اعمال التسول ) تعامل + استـدام( ، بعد  -٦

 –بل وعده لا بعطاءه مبلغ من المال ) الوسيلة الحصول علي موافقة ابيها على ذلك مقا
الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شـص على 
الإتجار بشـص لخر لا سيطرة عليا( ، بقصد تحصيل الجاني على أل ما تكسبا 

 الطفلة من التسول.
 المبحث الرابع

 في التشريع المصري الأحكام العقابية لجريمة الأتجار بالبشر

العقوبة هي عنوان النهج العقابي القي يأخق با المشروع الجنائي للتعامل مع 
الظاهرة الاجرامية ،ويتمثل النهج العقابي القي أخق با القانون المصري في مكافحة 

جريمة  جرائم الاتجار بالبشر في سن مواد عقابية رادعة علي الفاعلين وشرأائهم في
بهدف ردعهم وعدم تمكنهم من  الحصول علي ارباح هائلة من تلك  ،(٦1)رالاتجار بالبش

الجريمة . وفيما  لي نستعر  العقوبات المقررة لجريمة الإتجار بالبشر في التشريع 
 المصري وذلك عن النحو الاتي :

                                                 
د /رامي متولي القاضي ،جريمة الاتجار بالبشر في ضوء أحدث التعديلات ،مجلة جامعة الشارقة  - ٦4

 . 3٦، ص ٠٢٠5،يونيو  ٠، العدد٠٠،المجلد 



 دورية علمية محكمة  –مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 
 

 (ISSN: 2356 - 9492) 

 

7117 

 المطلب الأول

 العقوبات المقررة لجريمة الأتجار بالبشر في التشريع المصري

لمصري تبني فية المنظم سياسة تشرياية ترمي الي وضع نظام النظام القانوني ا
; ومن ثم فقد تضمنت بمواجهة جرائم الاتجار باتشـاا عقابي يمتلك لليات أفيلا

الصيا ة التنظيمية ما يكفل تجريم جميع المساعدة اللاحقة للجناة بوصفها جرائم مستقلة 
، وذلك لمنع وقمع في الجريمة بقاتها وليس بوصفها صورة من صور المساهمة التباية

 الافعال التي قد تساعد في فرار الجناة من  د جهات انفاذ القانون .
 :(52)فأ التشريع المصرت  العقوبة الاصلية لجريمة الاتجار فى البشر

السجن المشدد و رامة من خمسين الف جنية ولا تجأوز مائتي الف جنية أو بغرامة 
 ع. وذلك ما لم  نص أي قانون لخر علي عقوبة أشد.مسأوية ل يمة ما عاد عليا من نف

 :(52)العقوبة التكم لية
الحكم بمصادرة الاموال أو اتمتعة أو وسائل النقل التي استـدمت في ارتكاب 

 الجريمة.
 ما هأ الحالات التى تشدد ف ها العقوبة ؟ )العرف المشدد للجريمة( .

الف جنية ولا  ٠٢٢ تقل عن : هي السجن الملبد و رامة لا(5٠)العقوبة المشددة
 الف جنية في أي من الحالات التالية: 5٢٢تجاوز 
إذا أان الجاني قد اسس أو نظم أو ادار جماعة اجرامية منظمة لغر   -٠

 الاتجار بالبشر أو تولي قيادة فيها أو أان أحد اعضائها أو أان منضماً إليها.
 إذا أانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. -٠
ارتكب الجريمة بالتهد د بالقتل أو باتذى الجسيم أو التعق ب البدني أو إذا  -3

 النفسي اذا أان الجاني يحمل سلاحاً.

                                                 
 ( من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري.5أنظر المادة ) - 5٢

 صري . ( من قانون مكافحة الاتجار بالبشر الم٠3أنظر المادة ) -5٠

 ( من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري.٤أنظر المادة ) - 5٠
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إذا أان الجاني زوجاً للمجني عليا أو من احد اصولا أو فروعا أو ممن لا  -٦
 الولاية عليا أو أان مسوولا عن ملاحظتا أو تربيتا أو ممن لا سلطة عليا.

جاني موظفا عاماً أو مكلفا بـدمة عامة وارتكب جريمتا باستغلال إذا أان ال -5
 الوظيفة أو الـدمة العامة.

 إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليا. -٤
إذا نتج عن الجريمة اصابة المجني عليا بعاهة مستديمة أو بمر  لا  رجي  -9

 الشفاء منا.
 إذا أان المجني علية طفلًا. -9
 علية من عديمي الاهلية أو من ذوي الاعاقة .إذا أان المجني  -1
 إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة اجرامية منظمة .  -٠٢
المشرع المصري جعل من الجماعة الاجرامية المنظمة لغر  الاتجار بالبشر  -

بأنها مجموعة مللفة من ثلاث اشـاا أو اكثر  53تشد د للعقوبة المقررة للجريمة فعرفها
شـصين لا تعد جماعة اجرامية منظمة( ، يعملون بهدف ارتكاب جريمة  )إذا تكونت من

محددة ) جريمة الاتجار بالبشر ( أو عدة جرائم ) علي سبيل المثال بيع المـدرات( من 
بينهم الاتجار بالبشر سواء اذا أانت الجريمة الرئيسية هي الاتجار بالبشر أو مع عدة 

جرائم هو الحصول علي منفعة مادية أو معنوية جرائم اخرى ويكون الهدف من ارتكاب ال
 بشكل مباشر أو  ير مباشر.
تشد داً للعقوبة وهي جريمة  الجريمة ذات الطابع عبر الوطني كقلك أوض  القانون 

ارتكبت فى اكثر من دولة ) أ يام الجاني بالتجارة في الاعضاء في مصر والسودان 
ة واحدة وتم الاعداد أو التـطيط لها أو والصومال(، أو الجريمة التي  ترتكب  فى دول

التوجيا أو الاشراف عليها أو تمويلها فى دولة اخرى أو بواسطتها ومثال ذلك قيام 
الجاني بالتجارة في الاعضاء بارتكاب الجريمة فى مصر فقط ولكن قام) الاعداد ، 

واحدة  التـطيط ،التوجية، الاشراف، التمويل(خارج مصر. أو جريمة ارتكبت في دولة

                                                 
 (الفقرة الاولى من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري.٠أنظر المادة ) - 53
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عن طريق جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية فى اكثر من دولة )مثال قيام 
الجماعة الاجرامية المنظمة بنشاا اجرامي فى مصر وأان المعتاد لهقه الجماعة ان 
بدأت النشاا فى عدة دول اخري فالعبرة هنا بطبيعة الجماعة(. أو جريمة ارتكبت في 

ار في دولة اخرى ) مثال ارتكاب جريمة التجنيد فى اعمال دولة واحدة وأانت لها اث
الارهاب الالكتروني وأان مقر ذلك دولة أخري وقيام المجند ن بب  رسائل ارهابية ضد 

 الشعب المصري(.
تضمن  ٠٢٠٢لسنة  ٤٦من قانون الاتجار بالبشر رقم   ٠٠إلى  9المواد من  -

 -جرائم أخري نستعرضها علي النحو التالي:
جريمة حملأ الاشخاص على الادلاو بشهادة زور أو الادلاو بمعلومات غ ر  -2

 .(5٦)صحيحة أو كتماس امر من الامور
ويتمثل الرأن المادي لجريمة الشهادة الزور فى جرائم الاتجار بالبشر فى ارتكاب 
صورة أو اكثر من صورة السلوـ الاجرامي وهي استعمال القوة أو التهد د أو عر  

ية من اي نوع أو الوعد بشيء من ذلك بهدف حمل شـص على الادلاء عطية أو مز 
بشهادة زور ، أو أتمان امر من الامور أو الادلاء بأقوال أو معلومات  ير صحيحة 
في اي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في اجراءات تتعلق 

 بارتكاب جريمة اتجار بالبشر.
حمل الاشـاا على الادلاء  نوي لها  : العلم والإدارة عليويتمثل الرأن المع

بشهادة زور أو الادلاء بمعلومات  ير صحيحة أو أتمان امر من الامور، والعقوبة 
 المقررة للجريمة هي السجن.

 -:(55)جريمة إخفاو أحد الجناة أو الاشياو المتحصلة من جريمة الاتجار بالبشر -1
باتشـاا في الانظمة القانونية المـتلفة علي  حرصت تشريعات مكافحة الاتجار

تجريم وعقاب أل اشكال وصور المساعدة اللاحقة علي ارتكاب جرائم الاتجار 

                                                 
 ( من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري.9أنظر المادة ) - 5٦

 ( من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري.1أنظر المادة ) - 55
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ومن ثم فقد تضمن تجريم افعال اخفاء مرتكب أو مرتكبي جرائم الاتجار  ;باتشـاا 
 باتشـاا أو حيازة الاشياء أو الاموال المتحصلة من تلك الجرائم.

ن ذلك ان الإخفاء يمثل العنصر الجوهري في هقه الجريمة ، ويستوي أن ويتض  م
يكون الإخفاء في منزل أو مزرعة أو صندوق أو أهف أو بأي وسيلة أخري ،  تحقق 
الإخفاء بحجب اتشـاا أو اتموال عن انظار جميع الناس ، أما قد  تحقق بالحجب 

 .(5٤)عن انظار البعض المقصود من ورائا نص التجريم
ويتحقق الرأن المادي فى تلك الجريمة باتـاذ صورة أو اكثر من صور السلوـ 
الاجرامي المتمثلة فى اخفاء احد الجناة أو الاشياء أو الاموال المتحصلة من هقه الجرائم 

 أو التعامل فيها أو اخفاء اي من معالم الجريمة أو ادواتها مع علما بقلك. 
ني بسلوأا أنا مجرم وأرادتا الحرة الواوية  علي ويتحقق الرأن المعنوي: بعلم الجا

اتيان ذلك السلوـ فتعد من الجرائم العمدية، وبالتالي فأن  نبغي أن يعلم الجاني في هقه 
الجريمة بأن الشـص القي يقوم بإخفائهم مشترـ في هقه الجريمة وبالتالي فهو مطلوب 

ي الجريمة أو اتموال المتحصلة للعدالة، أو أن يقوم بالتـلص من اتشياء المستـدمة ف
 منها أل ذلك بهدف تضليل العدالة ومنع تعقب الجناة فيها.

إلا أن المشرع المصري قرر الاعفاء من العقوبة: بأنا يجوز للمحكمة الاعفاء من 
العقاب اذا أان من اخفى الجناة زوجا أو احد اصولا أو فروعا ويلاحظ أن الاصل 

ان الاعفاء وجوبياً إذا أان من اخفى  ٠٦٦لمصري المادة العام في قانون العقوبات ا
لسنة  ٤٦الجناة زوجاً أو احد اصولا أو فروعا ولكن الاستثناء جاء فى القانون رقم 

حي  جعل الاعفاء جوازي للمحكمة تقدره محكمة الموضوع حسب الدعوي  ٠٢٠٢
 المطروحة عليها.

 -:(57)جريمة كشف هوية المجنأ عل هم أو الشهود -3

                                                 
د/ حمدي محمد محمود حسين ، المسؤولية الجنائية عن جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الملحقة  - 5٤

 .4٦-43،ص٠،٠٢٠٤بها في ضوء التشريعات المقارنة، المركز القومي للإصدارات القانونية ، ا

 ( من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري.4أنظر المادة ) - 59
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، والقصد الشهود بأي وسيلة أانت وهي ال يام بكشف هوية المجني عليهم أو
المجني عليهم بقصد  الـاا في تلك الجريمة هو ان يكون أشف هوية الشهود أو

 والعقوبة  المقررة لها السجن. ،الاضرار بهم
 -جريمة التحريض على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر: -٦

ارتكابها من قبل شـص واحد ، سواء تحققت نتيجتها الصورة الشائعة للجريمة هو 
 (59)أو وقفت عند حد الشروع فيها ، واذا أان هقا  الاصل يصدق علي ا لب الجرائم 

فأن جرائم الاتجار باتشـاا من الجرائم التي ترتكب في الغالب من عدة أشـاا ، 
ئية ، والتي تأخق نظراً لصعوبة قيام شـص بمفرده بارتكابها، أي في صورة مساهمة جنا

 في الواقع العملي أحد صورتين ، مساهمة أصلية أو تباية.
على ارتكاب جريمة الاتجار  تقع بمجرد تحقق قيام الجاني بالتحريض جريمة فهي

 بالبشر حتى لو لم تتم الجريمة. 
التحريض مجرد وسيلة من وسائل الاشتراـ فى الجريمة لا تنعقد مسوولية المحر  

جريمة التي حر  عليها سواء وقعت تامة أو وقعت عند حد الشروع ويعد الا بوقوع ال
 التحريض من صور المساهمة الجنائية أو من صور الاشتراـ في الجريمة .

فلكي يكون التحريض جنائياً أي مجلباً للمسوولية الجنائية للمحر  يجب ان يكون 
ثر وهو وقوع الجريمة التي التحريض ملثراً ، فلا يعتد بالتحريض إذا لم  ترتب عليا ا

 ح   وحر  عليها أو على اتقل الشروع فيها.
إلا أن المشرع في قانون مكافحة الاتجار بالبشر خرج على القاعدة العامة فى  

قانون العقوبات التي تشترا لانعقاد مسوولية المحر  وقوع الجريمة التى حر  عليها 
ذا أان معاقباً عليا وقرر سواء وقعت تامة أو وقفت عند مرحلة الشروع ا

بالسجن أل من حر  بإيا وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار (51)يعاقب
 إليها فى المواد السابقة ولو لم  ترتب على التحريض اثر.

                                                 
ـ أصول قانون العقوبات في الدول العربية ، دار النهضة العربية الطبعة د/ محمود محمد مصطفي  - 51

 .٤٢، ص٠49٢اأنولي ،

 ( من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري.٠٢أنظر المادة )- 54
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المسلم با أن الرأن المعنوي في أافة الجرائم الجنائية  تمثل في القصد الجنائي 
م بماديات الجريمة مع اتجاه إرادتا الي نحو إرتكابها. بعنصرية العلم والارادة. أي العل

وهقا ما  نطبق علي جريمة التحريض علي ارتكاب جرائم الإتجار باتشـاا ، حي  
أن هقه الجريمة من الجرائم العمدية، أي يجب أن يحاا الجاني أو المحر  بأرأانها 

 وأن تتجا إرادتا إلي ارتكابها.
 -عن جريمة أتجار بالبشر: جريمة العلم وعدم البلا  -5

ـتصة بالبح  والتحقيق إخبار السلطات العامة أو الجهات الم(٤٢)يقصدن بالإبلا  ن
، واعلامها بالمعلومات أو الاخبار المتعلقة بارتكاب أو الشروع في ارتكاب في الجرائم

 فعل يعاقب عليا بمقتضي النصوا التشرياية.
  عن جريمة أتجار بالبشر بالسلوـ ويتمثل السلوـ لجريمة العلم وعدم الإبلا

السلبي  القي  تـق شكل الامتناع أو عدم ال يام عن ابلا  السلطات المـتصة بأي 
معلومات أو بيانات عن ارتكاب أو الشروع في ارتكاب اي جريمة من جرائم الاتجار 
ة باتشـاا، سواء أان ذلك راجعاً الي خشية بطش أو انتقام أو سطو الجاني أو الجنا
أو أان ذلك مرجعا الرغبا في مساعدة الجاني ومد  د العون لا لتمكينا من الافلات من 

 الجهات المـتصة بتطبيق القانون.
فالعلم بارتكاب جريمة اتجار بالبشر أو بالشروع بارتكاب جريمة  تحقق اذا أان من 
علم شـص مكلف بـدمة عامة ام لا ويعتبر ذلك خروجا عن الاصل العام حي  

مشرع  وجب علي الموظف العام أو المكلف بـدمة عامة فقط الابلا  عن الجريمة ال
التي يعلم بها اثناء تأدية وظيفتا أو بسببها. فالموظف العام هو الشـص القي يعهد اليا 

ا القانون العام بالطريق بعمل دائم لـدمة مرفق عام تد ره الدولة أو احد اشـا
حب علي أل العاملين في الدولة ممثلة في سلطاتها . وصفة الموظف العام تنسالمباشر

                                                 
د/ احمد فتحي سرور: الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية. دار النهضة : القاهرة - ٤٢

 .55٦-553،ص٠٢٠3،
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التشرياية والتنفيقية والقضائية وعلي أل العاملين في الوزارات والهيوات والادارات 
 .  (٤٠)المـتلفة سواء أانت ادارية ام اقتصادية 

والجد ر بالقأر أن الابلا  عن الجرائم بصفة عامة أما أن يكون رخصة أو واجبا ، 
ل من علم من الافراد بوقوع جريمة ، فيجوز لا تقديما الي أحد مأموري فهو رخصة لك

والابلا  واجب علي الافراد في بعض الجرائم ، والاخلال بهقا  ;الضبط القضائي 
الواجب معاقب عليا ، ويجب علي أل موظف عام أو مكلفة بـدمة عامة اذا علم اثناء 

جرائم التي يجوز لهيوة التحقيق والادعاء تأدية عملا أو بسبب تأد تا بوقوع جريمة من ال
 تحريك الدعوي فيها بغير شكوي أو طلب.

واذا أان البلا  أاذباً فإنا يعر  صاحبا للمسائلة الجنائية عن تهمة البلا  
الكاذب إذا توافر لديا القصد الجنائي ، ومن جانب أخر ، أحيانا ما يكون البلا  

 عفائا من العقاب بشروا وأحوال معينة.بالجريمة المقدم ممن ارتكبها سببا لا
واعتبر المشرع المصري ان عدم الابلا  عن جرائم الاتجار بالبشر من الجرائم التي 

إضافة الي عقوبة الجاني في حالا أونا موظفاً عاما ، وأان الامتناع  ;يعاقب مرتكبها 
عد اخلالا عن الابلا  عن ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر ي

 بواجبات وظيفتا.
وتكون العقوبة ستة  أشهر حبس و رامة وتشدد العقوبة في حالة اذا أان العالم 

 بالجريمة موظف عام أو مكلف بـدمة عامة وذلك بمناسبة  وظيفتا.
الاعفاء من العقوبة: الاعفاء من العقوبة يكون جوازي في حالة اذا أان المبلغ زوجا 

 فروع الجاني.للجاني أو من اصول أو 
 -: 1222لسنة  ٤٦حالات الاعفاو من العقوبة فى القانوس رقم  -

اذا بادر احد  -يكون الاعفاء من العقوبة في جرائم الاتجار بالبشر في حالتين: 
الجناة بإبلا  السلطات المـتصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها وادي ابلا ا 

 .(٤٠)لمتحصلة من هقه الجريمةالي ضبط باقي الجناة والاموال ا
                                                 

 ( من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري.٠٠)أنظر المادة  - ٤٠

 ( من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري.٠5أنظر المادة ) - ٤٠
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أما يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة الاصلية اذا أان الابلا  بعد علم  -
السلطات ولكنا ادي الي ضبط باقي الجناة والاموال المتحصلة  ولا يطبق الاعفاء اذا 
نتج عن الجريمة وفاة المجني عليا أو اصابتا بمر  لا  رجي الشفاء منا أو بعاهة 

 ة.مستديم
 المطلب الثاني

 مـسئولية المجنـي عليـه الجنائيـة أو المدنيـة عـن جرائم الاتجار بالبشر 

المشرع المـصري في ظل  قانون الاتجار بالبشر المصري وضع تعريفـا للمجنـي 
عليـا بأنا )الشـص الطبيعي القي تعـر  تي ضرر مـادي أو معنـوي ، وعـلى 

أو النفسي أو العقـلي أو الــسارة الاقتـصادية ، وذلـك  اتخـص الضرر البدني أو البدني
إذا أان الضرر أو الـسارة ناجما مباشرة عن جريمة من الجرائم المنـصوا عليهـا في 

     (٤3)هقا القانون.
وعرفة الفقا بأنة هـو الشـص القي أصابا ضرراً من الجريمة، ونادراً ما يكون 

الجريمة قـد تنال بالـضرر ولو في حـالات قليلة المتضرر منهـا شــص  ـيره حيـ  أن 
أشــاا  ير المجني عليا أما هو الحال في جريمـة القتـل حيـ  يقـع الـضرر عـلى 
حـق المجنـي عليا في الحياة وعلى زوجتـا وأبنائـا، و  ـري جانب أخر بـأن المجنـي عليا 

ضـا للـطـر ،دون في نظرهم هو الشـص الـقي لحقـا ضرر مبـاشر أو مجـرد تعر 
 اشتراا وقوع الضرر عليا . 

محكمة النقض المصرية عرفت المجنـي عليـا بأنـا أل من يقع عليا الفعل أو 
 تناولا الترـ المـلثم قانونـا سـواء أكـان شــصا طبيايا أم معنويـاً ، بمعنـى أن يكـون هقا 

 . (٤٦)ارعالشـصً نفسا محلًا للحمايةً القانونية التي  هدف إليها الش
هقا المنطلق واجب التفرقة بين المجني عليا والمتـضرر ، حيـ  قيد المـشرع  ومن

رفع الـدعوى الجنائية  أو أتـاذ  إجراءات فيها إلا عـلى شـكوى المجنـي عليـا أو وأيلـا 

                                                 
 ( من قانون الاتجار بالبشر المصري . 3/ ٠انظر المادة ) - ٤3

ص  ٠ع  ٦٠س  ٠9/٢5/٠4٤3جلـسة  ٠3لسنة  ٦14٠حكم محكمة النقض المصرية الطعن رقم - ٤٦

5٦٦ . 19   
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انعدام  فـضلا عـن رضاه في بعض الجرائم  ترتب عليا (٤5)الـاا في جرائم معينة
تـضرر فقـد خولـا القـانون حـق الادعـاء المدني إذا أصابا ضرر مباشر الجريمة ، أما الم

 من الجريمة وذلك بالتباية للدعوى الجنائية .                                       
فمصطل  الضحية في الغالـب  يطلق علي أـل مـن المجنـي عليـا والمتضرر من  

لا سواء أـان هـقا الـضرر ماد ـاً أو الجريمة، والضرر  نصرف للشـص القي تعر  
معنوياً، و جريمة الاتجار بالبشر تترتب عليها لثار تلحـق بـالمجني عليـا ثم تلحق بكل 
من  رتبط بة أأسرتا مثل زوجتا أو أبنائا من جراء الاتجار با، إلا أن المتـضرر 

 .  اتسـاسي في هقه الجريمة هو محل الحماية الجنائية وهو المجني عليا
هـو ذلك الشـص القي يقع عليا الـسلوـ (٤٤)وفي جريمـة الاتجـار بالبـشر الـضحية

الإجرامـي ولحقا ضرر مباشر لـا ولقويـا سـواء أـان مبـاشراً أو  ـير مبـاشر ،فمثلا إذا تم 
إ هام الـشـص بحصول وظيفة لا في بلد لخر، وقـام ببعض الإجراءات اللازمة من أجل 

ـبر ضـحية مـن حيـ  الـضرر الـقي وقع عليا وعلى ذويا، وبعد أن يقع السفر فهنـا يعت
عليـا الـسلوـ الإجرامـي  ـصب  مجنيـاً عليـا ، فمصطل  الضحية أشمل لكلًا من المجني 

 عليا والمتضرر.    
اتصل العام في جرائم الاتجار بالبشر انها جرائم تتم دون اراده المجني عليا حي  

طقي ان  وافق شـص بإرادة حرة مستنيرة على الاتجار با وعلى ذلك انا من  ير المن
فانا أأصل عام لا يعتد برضاء المجني عليا حتى لو أان ذلك الرضاء مكتوباً أو موثقاً 
بأية  طريقة أيا أانت، وبالتباية ايضا لا يعتد برضاء المسوول عن المجني عليا أو 

 الشـص متولي تربيتا. 
 فع الضحية بقبول وقوع جريمة الاتجار بالبشر عليا ؟ولكن ما القي قد  د

اهم دوافع جريمة الاتجار بالبشر  تتلـص  علي سبيل المثال فى ايتي: الفقر  
والرغبة فى الحصول على مستوى مايشي افضل فى مكان لخر، والبنية الاقتصادية 

                                                 
 (  قانون الإجراءات الجنائيـة المصري.4ظر المادة )ان - ٤5

مجلة  –الضمانات الإجرائية لضحايا الاتجار بالبشر في التشريع المصري  –د/ عادل حامد بشير  -٤٤

 .39٦،ص  ٠٢٠4الجزء اأنول  3٦العدد–الشريعة و القانون 
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المهاجرون  والاجتماوية الضايفة وقلا فرا العمل، و الهجرة والظروف التي يايشها
بشكل عام، والمسلولية الملقاة على عاتق اتطفال في دعم عائلاتهم، والعنف ضد 

وازدياد الطلب العالمي على العمالة  ير القانونية والرخيصة  اتطفال والنساء،
 .والمستضعفة

فغالبية التشريعات ومنها القانون المصري أكدت على عدم جـواز الاعتـداد برضاء 
، سواء أكان هقا الرضاء أو الموافقـة سـابقاً أو الاتجار بالبشرا في جـرائم المجنـي عليـ

، اتمر القي كان المجني عليا بالغـا أم طفـلا، وسواء أالاتجـار بالبشرجريمة  عـلى لاحـقاً 
يقطع بعـدم جـواز الإقرار بمـسووليتا في حـال اسـتغلالا في صـورة مـن صـور الاتجـار 

( أو بـسبب الوسـائل كان ذلك  رجع لصغر سنا )مادون الثامنة عشرسـواء أ بالبـشر
 القـسرية الواقعة عليا من قبل المتاجرين بالبشر .

لو أان الفعل برضاء ستـدام وسيلة من الوسائل القسرية تقع  معها الجريمة و اف
ان ، فـالوسائل القسرية المنـصوا عليهـا، شريطة أن يقترن الفعل بإحدى المجنـي عليا
، فلا المجني عليا، وأان الفعل برضاء دون استـدام أيا من تلك الوسائل وقعت الجريمة

، وقـد نـص المـشرع المـصري عـلى عدم جواز الاعتداد البـشرتقوم جريمـة الاتجـار ب
إلى ضعف إرادتا بالنسبة  ٤9، ويرجـع ذلـكمتوليـا برضاء الطفل أو المسوول عنا أو

ل عنا قد يكـون متواطوـا مـع الغـير في الاتجار بالطفل أو عديم للطفل أو برضاء المسوو 
اتهلية وهو من أان فاقد التمييز لصغر سنة أو أان مصاباً باضطراب نفسي أو 

 عقلي..  
قرر عدم مـسوولية المجنـي عليـا الجنائيـة أو المدنيـة عـن جرائم ( ٤9)المشرع المصري 

افحة جرائم الاتجار بالبشر بانـا لا يعـد الاتجار بالبشر في متن نصوا قانون مك
المجنـي عليـا مـسوولا مسوولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر 

. وعليا لا يجـوز مـسائلة المجنـي عليـا ارتبطت مباشرة بكونا مجنيا عليامتى نـشأت أو 
أرتكـب الشـص أفعـالا أخرى لا   ، أما إذاـدنيا في جـرائم الاتجار بالبـشرجنائيـا أو م

                                                 
 .  ٠9٠ص  35رقم  ٦٦مجموعة احكام النقض س  ٠443مارس  ٠٦نقض جنائي جلسة  - ٤9

 ( من  قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المصري.٠٠انظر المادة ) -٤1
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مثال ذلـك قيام المرأة و ، ب عليهـا بـصفتا فـاعلا للجريمـة، فانا يعاقبالبشر ترتبط بالإتجار
 التي تعتاد ممارسة البغاء بإرادتها دون أن  تم اجبراهـا عـلى ممارسـة الـدعارة القسرية . 

لمتحدة لمكافحـة الجريمة وهو اتمر القي  توافق مع ما قررتا اتفاقيـة اتمم ا
المنظمـة والاتفاقية اتوربية للعمل ضد الاتجار بالبشر من عـدم فر  عقوبـات عـلى 

 . الحد القي قد اضطروا لل يام با  الضحايا لتورطهم في أنشطة  ير مشروعة إلى
 المبحث الخامس

 تدابير حمايـة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر

جريمة الاتجار بالبشر وضع استراتيجيات وسياسات  حما ـة ضحايا من بين تدابير
وبرامج إجراء بحوث وحملات إعلامية لمنع ومكافحة جريمة الإتجار بالبشر أقلك حماية 
ضحايا الإتجار بالبشر من معاودة إ قائهم بتعاون ذات الدول مع المنظمات الحكومية 

، وفي ضوء ذلك نبين و يرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني
تلك السياسات التي أتـقها المشرع المصري لحماية ضحية الاتجار بالبشر في ظل 

 التشريع المصري والجهود المبقولة في ذلك الإطار في المطلبين التاليين.
 المطلب الأول

 حمايـة الضحية في ظل قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري  

بالبشر بأي صورة من صورها بدءاً من التعـرف عـلى عند ارتكاب جريمـة الاتجـار 
الـضحية وصـولًا إلى المحكمـة ، تطلب المشرع اتـاذ عدد من الإجراءات التي نص 
عليها قانون مكافحـة الاتجـار باتشـاا لحما ـة الضحية ، وأون هقه الجرائم تتطلب 

ليل ومن أهمها الضحية سرعة اتـاذ عـدد مـن الإجـراءات في سبيل المحافظة عـلى الـد
فضلًا عن حما تا من أثارها ،ونعر  تهم الـضمانات لـضحايا الاتجـار بالبـشر في 

 قانون مكافحة الاتجار بالبشر فيما  لي : 
 -تكفـلأ الدولـة بحماية التحية : -أولًا:

ـر بروتوأـول بـاليرمو والاتفاقيـة اتوربيـة للعمـل ضـد الاتجار بالبشر قررا بأنة تنظ
كـل دولـة طـرف في تنفيـق تـدابير تتـي  التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعــي لضحايا 

 الاتجار باتشـاا ومنها المساعدة الطبيـة والنفـسانية والماد ـة .
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من هقا المنطلق قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري من القوانين التي أفلـت و 
)تكفـل الدولـة حماية (٤1)اعيـا حيـ  أكـد عـلى انـا حما ـة المجنـي عليهم صحيا واجتم

المجني عليا ، وتعمل على تهيوة الظروف المناسبة لمساعدتا ورعا تـا صـحيا ونفسيا 
وتعليميا واجتماويا وتعادة تأهيلا ودمجـا في المجتمـع في إطـار مـن الحريـة والكرامـة 

سريـع وامـن إذا أان أجنبيـا أو مــن  ــير الإنـسانية ، وأـقلك عودتـا إلى وطنا عـلى نحـو 
الم يمـين إقامــة دائمــة في الدولـة ، وذلــك وفقــا للقواعــد والإجراءات التي يصدر بها قرار 

 من مجلس الوزراء ( 
فعلي الجهـات المـتـصة تقديم أافــة المساعدات الممكنة للضحايا من المصريين في 

ك بالتنسيق مع السلطة المـتصة في الدول المعتمدة لـد ها ، جرائم الاتجار بالبـشر وذلـ
وعـلى اتخـص إعـادتهم إلى مـصر وعـلى نحـو لمـن وسريع ، وتتـولى وزارة الـارجيـة في 

 الـدول اتخرى تسهيل الإعادة ايمنة السريعة للمجني عليهم اتجانب إلى بلادهم .
الاجانـب في جـرائم الاتجـار بالبــشر  و سـواء أـانوا الضحايا من  المـصريين أومن

يجب علي الدولة المستضيفة تقــديم أافــة المساعدات الممكنة لهم. وتتـولى وزارة 
الـارجيـة المصرية مـن خــلال بعثاتهـا الدبلوماسـية والقنصلية بإعادة المصري إلى مصر 

المـواطن اتجنبـي إلى بلده الاتجار بالبـشر في سلام وأمـان وتعـادة  إذا أان ضحية جريمة
 على وجا السرعة ومع توفير أقصى الحماية لا .

 -التعـرف على التحية وتصنيفها لحمايتها من الجناة: ـ ضماس -ثانياً:
علي ضرورة العمل على التعـرف (9٢)أكد قانون مكافحة  الاتجار بالبشر المصري 

تا وعمـره لـضمان إبعـاد  د على المجني عليا وتصنيفا والوقوف عـلى هويتـا وجنـسي
الجناة عنا في جميـع مراحـل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة في جرائم الاتجار 

 بالبشر. 
مع مراعاة حقة في سلامتا الجسدية والنفسية والمعنوية وفي صون حرمتا 

، لةالقانونيـة والقـضائية ذات الصالشـصية وهويتا وفي تبـصيره بالإجراءات الإداريـة و 
                                                 

 ( من  قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المصري.٠٠انظر المادة ) - ٤4

 ( من  قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المصري.٠3انظر المادة ) - 9٢
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وحصولا على المعلومات المتعلقة با و السعي  بالتحري  عن الضحايا الق ن  تسمون 
الحق  وقوعـهم  ضحية الاتجار بالبشر. و بعدة علامات أو ملشرات يمكن أن تدل على

في الاستماع إليا وأخق لرائا ومصالحا بعين الاعتبار وذلك في أافة مراحل الإجراءات 
 وق الدفاع . الجنائية وبما لا يمس حق

فراعى المـشرع المـصري حقـوق وضـمانات الضحية في جـرائم الاتجـار بالبـشر و أكد 
علي تبـصرتا بـالإجراءات الإداريـة والقانونيـة والقـضائية ذات الـصلة ، وحصولا على 
 المعلومات المتعلقة بها ، ،واخـق أرائـا ومـصالحا بعـين الاعتبـار وذلـك في أافـة مراحـل
الإجـراءات الجنائية ، ولتـوفير اكـبر قـدر مـن الحما ـة علي المحكمة المـتصة أن تتـق 
من الإجراءات ما يكفل توفير الحما ـة للضحية والشهود وعدم التأثير عليهم ،وما قد 

 يقتضيا ذلك من عـدم الإفـصاح عـن هويتهم . 
الًا مجرمة وفقاً هقا من جانب ومن جانب أخر  في الغالب ترتكب الضحية أفع

تحكام القانون ، مثل إجباره على ممارسة الفجور أو الدعارة و لا يعاقب عليا لامتناع 
مسووليتا على الجرم و لا يعـد مـسوولًا مسوولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم 
م الاتجار بالبشر متى نـشأت أو ارتبطت مباشرة بكونا مجنياً و مـن الـضروري إفهـا
الضحية بحقوقـا القانونيـة عـن طريـق إرشاده أو توجيهـا بسلوـ الطريق القانوني القي 
يمكنة من مقاضاة الجـاني عن الجـرم القي ارتكبا بحقا ومتابعة سير الدعوى وتحاطة 

 ذوى المجني عليا بتلك الإجراءات .
 -متخصصة:ـ إعادة تاه لأ التحية ودمجـه فأ المجتمـع من خلال مراكز  -ثالثاً:

منة تكفل الدولة حماية المجني  (9٠)(٠٠قـانون الاتجار بالبشر المـصري في المادة )
عليا ، وتعمل على تهيوة الظروف المناسبة لمساعدتا ورعا تـا صـحياً ونفسيًا وتعليميًا 
واجتماويًا وتعادة تأهيلا ودمجـا في المجتمـع في إطـار مـن الحريـة والكرامـة الإنـسانية 

.... ن وعلي ضوء ذلك  تم إ ـداع الـضحية في أحد المراكز المـتصة لج واء في إطـار ..
الكرامة الإنسانية، إذا أانـت حالتهـا الطبيـة أو النفسية أو العمرية تستدعى ذلك و إ داعها 

                                                 
 ر بالبشر المصري.( من  قانون مكافحة جرائم الاتجا٠٠انظر المادة ) - 9٠
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في أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية وذلك لحين طلبها من قبل جهة التحقيق  
هم ودمجهـم في المجتمـع ،فمن الطبيعي قبل السير في سماع أقوال المجني وتعـادة تـأهيل

 عليا ضرورة الوقوف على حالتـا الـصحية أو النفـسية لمـا في ذلـك مـن أهميـة في بيان
، فـإذا تبـين حاجة الضحية للرعا ـة الطبية أو النفسية يجب توفيرها. ومن الواقعـة

فة دوريـة بتقارير دوريـة بـشأن الحالة الصحية للضحية الضروري تزويـد جهة التحقيق بـص
 لاتـاذ ما  لزم من إجراءات للحفاظ علي الضحية وعدم زيادة الضرر الواقع عليها .

 -يجـب توفر أماكن مناسبة للتحايا منفـصلة عن تلك المخصصة للجناة: -رابعاً:
د المشرع إعمال تلك الإجراءات لها أهميـة في حما ـة الـضحية لقلك أك

علي أنـا يجـب على الدولة أن توفر أماكن مناسبة لاستضافة الضحايا في (9٠)المصري 
جميع جرائم الاتجار بالبشر وتكون منفـصلة عن تلك المـصصة للجناة بحي  تسم  
باست بال ذويهم ومحاميهم ، وممثلي السلطات المـتـصة ، وذلـك ألـا بـما لا يــل بسائر 

 ي هقا الشأن .الضمانات المقررة ف
المـشرع أفـرد للضحية حما ـة خاصـة فـي أافـة مراحـل إجراءات التحقيق حما تا 
كـشاهد عنـد الإدلاء بأقوالـا وبعد الانتهاء من التحقيـق مـعة سـواء أـان مواطنـا أو أجنبيـاً 

ـون لـا قـد لا يستلزم إ داعـا في أحـد المراكـز المتـصـصة تي سـبب أـان فمـثلًا قـد يك
أهـل في الدولة أو ما إلى ذلـك ، فمن الضروري توفير الحماية اتمنيـة لا خوفاً من 
الإضرار با سواء مـن الجناة بشكل مباشر بتية المساس بسلامة جسما أو التأثير عليا 
لتغيير أقوالا لاحقاً أمـام جهـة التحقيـق ومن أجل هقا يجب توفير الحماية اتمنية لة عند 

 ة لها .الحاج
فقرر المشرع إنشاء صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر تكون لا الشـصية 

ويتولى تقديم المساعدات المالية للضحايا  93الاعتبارية العامة  تبع رئيس مجلس الوزراء
ممن لحقت بهم اضرار ناجمة عن اي من الجرائم المنصوا عليها في القانون ويراعي 

 اجراءات الـاصة بضحايا الاتجار من النساء.حضور العنصر النسائي عند 
                                                 

 ( من  قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المصري.٠٦انظر المادة ) - 9٠

 ( من  قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المصري.٠9انظر المادة ) - 93
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 المطلب الثاني

 الإطار الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر

قضية ن الاتجار بالبشر ن مصر توليها اهتماماً متنامياً أونها جريمة عبر وطنية 
حسب تصنيف منظمة الامم  –مرتبطة بالعولمة ، حتي أصبحت جريمة الاتجار بالبشر 

كبر تجارة  ير مشروعا ربحاً علي مستوي العالم بعد الاتجار في ثال  ا –المتحدة 
 السلاح والمـدرات.

فالإتجار في البشر يأتي في المرتبة الثالثة من الجرائم المنظمة التي يجني مرتكبوها 
ثروات طائلة ، والصعوبة أن ضحايا الاتجار في البشر ليسوا مسجلين جنائياً ولكن  تم 

وأيضا تضليلهم للثروة التي  توقعون الحصول عليها ولقلك فإن اختيارهم عشوائياً ، 
 معظم الضحايا يأتون من الدول النامية وأ لبهم من فوة الشباب .

وتتمثل الصورة الاساسية لجريمة الاتجار بالبشر في الدعارة ، وتجارة الاعضاء 
ترنت  في البشرية وتكمن صعوبة الكشف عن هقه الجرائم  في أنها تتم عن طريق الان

الغالب من دول متعددة فيكون الضحية من دولة وتكون الدولة المستقبلة دولة أخري ، 
وهناـ دولة ثالثة وهي دولة العبور ، ولقا فإن التعاون الدولي بين الحكومات مهم للغاية 

 .(9٦)في مكافحة الاتجار بالبشر بكل صوره   وأشكالا 
من النساء المتاجر بهن أرقيق  %٦٢ا أن تقرير  ن منظمة الهجرة العالمية ن ورد ب

وفي تقرير لمنظمة الامم المتحدة أشار الي ان   (95)في أوروبا هن أمهات بغير زواج.
 3٢٢مليون طفل يعدوا ضحايا العمل القسري والاسترقاق ، فيما  تم استغلال  5,9هناـ 

اوح اعمارهم مليون طفل تتر  ٠,1٠ألف طفل أمجند ن في الصراع في العالم ، وأن نحو 
عام يقومون بأعمال ح يقة بمـتلف مناطق العالم باعتبارهم عناصر   ٠٦إلي 5ما بين 

منهم  نـرطون في أعمال خطيرة وقد أشار  %٦٢اقتصادية فعالة وأشار التقرير الي ان 
هو اتخر ن مكتب مراقبة المـدرات ومكافحة الجريمة التابع لامم المتحدة ن أن معظم 

                                                 
ورقة عمل قدمت ضمن الندوة الاقليمية حول الجريمة  –الاتجار بالبشر  –د/أحمد ابو الوفا  - 9٦

 3،٦ص  – ٠4/3/٠٢٢9-٠1بتاريخ  –ة مصر المنظمة عبر الواني

  ٠5ص –التعاون الدولي لمكافحة الاتجار باأنافال عبر الحدود  –د/محمد فتحي  - 95
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القرن الواحد والعشرين من اتطفال الق ن تنتهك طفولتهم بمعرفة  ضحايا عبودية
 العصابات التي تستغلهم من أجل تحقيق اترباح الطائلة . 

فاترقام الرسمية الصادرة عن منظمة العمل الدولية تشير إلي أن عدد ضحايا 
ساء من الن %9٢مليون انسان حول العالم بينهم  ٠9الاتجار بالبشر يصل الي حوالي 

مليار دولار سنوياً أما تقدر أرباح  % ٠9واتطفال وأن أرباح استغلالهم تقدر بحوالي 
من ضحايا الاستغلال  % 19مليار دولار سنوياً ، و أن  3٠العمالة الاجبارية بحوالي 

مليون علي اتقل الي  ٠,5التجاري الاجباري للجنس هم من النساء ويتعر  حوالي 
مليون  تاجر بهم سنوياً  ير الحدود الوطنية وداخلها علي  ٠,٠ظروف استغلالية وأن 

 حد سواء. 
وقد صنف التقرير اتمريكي بشأن الاتجار بالبشر الدول الي ثلاث مستويات وفقاً 
لجهودها في مكافحة الاتجار بالبشر الي دول المستوي الاول وهي التي تلتزم بأدني 

، ودول  ٠٢٢٢الاتجار بالبشر عام  المعا ير التي نص عليها قانون حماية ضحايا
المستوي الثاني لا تلتزم بأدني المعا ير ولكنها تسعي في سبيل معالجة المشكلة أما دول 

 المستوي الثال  فلا تبقل جهداً ملحوظاً لمكافحة الاتجار بالبشر.
بشأن القضاء علي  ٠٢٠٠وقد اعتبر تقرير وزارة الـارجية اتمريكية الصادر عام 

بالبشر أن مصر تعد بالمستوى الثاني مصدر وسيطاً للعبور ومقصداً للنساء  الاتجار
واتطفال الق ن  تم الاتجار بهم لاستغلالهم في ات را  المـتلفة ، ولقد أظهرت 
الحكومة المصرية جهودً متزا دة في هقا الصدد بشكل عام ، مع اتخق في الاعتبار 

كافحة الاتجار  لقلك ظلت مصر في علي قدرتها علي م ٠1تأثير جائحة أوفيد 
المستوي الثاني . وقد شملت تلك الجهود زيادة الملاحقات والتشغيل الكامل لمأوي / 
ملجأ متـصص في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر . وبالإضافة الي ذلك  أنشأت 
ة ، الدولة المصرية مكاتب متـصصة لإدارة قضايا الاتجار بالبشر والهجرة  ير النظامي

إلا أن التقرير أدان الحكومة المصرية بتناقض حالات الإدانة بالمحاكم عند نظر جرائم 
الاتجار بالبشر ، أما تم التعرف علي عدد أقل من ضحايا الجريمة. وبالإضافة إلي ذلك 
، وتم استـدام تهم الاتجار بالبشر بشكل خطأ مما أدي إلي تقويض وتصدع جهود 
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محاسبة الجنائية لمرتكبي جرائم استغلال ضحايا الاتجار جنسياً الحكومة فيما  تعلق بال
وقضايا فر  العمل القسري . ، وقد طالب التقرير مصر بضرورة العمل علي زيادة 

 التطبيق الفعلي لمكافحة الاتجار بالبشر.
ولما أان الفقر أحد أهم أسباب الظاهرة ، وأقلك عدم وجود تشريايات أافية للحد 

وقد تم ضبط قضايا تجارة أعضاء بشرية تمرأزت أ لبها في المناطق  من الظاهرة ،
الشعبية والعشوائيات . وأشارت الدراسات إلي أن ظهور مافيا الاتجار في الاعضاء 

 .(9٤)البشرية  بمصر ،  رجع إلي حالة الفقر الشد دة 
وفي ضوء ذلك حرصت جميع الجهات الوطنية المصرية المعنية بقضية ن الاتجار 

لبشر ن علي الاضطلاع بدورها في اطار مسووليتها في التصدي لهقه القضية  ، سواء با
كانت تلك الجهود بمفردها أو في إطار تنسيقي مع الجهات المعنية اتخرى من خلال 
اللجنة الوطنية التنسي ية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر ، حي  تتضافر أافة تلك الجهود 

 المتكاملة للتصدي لقضية الاتجار بالبشر. في إطار المنظومة الوطنية
علي  ٠٢٠٢ما و من عام  1صدق البرلمان المصري في  -المسار التشريعأ :

جميع أشكال جريمة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ، لردع  ٠٢٠٢لسنة  ٤٦القانون رقم 
نون، ، والتي يجب العمل علي إرساء قواعدها من خلال القائمين علي القاالاتجار بالبشر

حي   راعي القواعد القانونية التقليدية مع مسا رة التطورات العالمية والالتزامات المصرية 
، في ضوء السيادة الوطنية المصرية التعاقدية المترتبة علي انضمامها لجتفاقيات الدولية

حي  أنا قانوناً شاملًا جامعاً لجميع اتبعاد الملمة بقضية في حجم وخطورة قضية 
 ر بالبشر.الاتجا

 -أهم مم زات هذا القانوس :
(  تـطى هقا القانون بنود اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة والبروتوأول المكمل ٠)

 لها الـاصة بمكافحة ومنع وقمع الاتجار في البشر ، خاصة في النساء واتطفال
 ( العمل علي حماية  المجني عليا . ٠)

                                                 
عدد اأنربعاء  –اليوم السابع  –مقال عصابات تجارة اأنعضاء البشرية في مصر  –أحمد حربي  - 9٤

  ٠٢٠٤ديسمبر  ٢9



 (٠٢٠٢لـسنة ٦٤المأمول في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر )دراسة في ظل القانون رقم 

  دكتور/ أحمد محمد عبد الحق عبد الله
 

 القانونية والاقتصاديةالدراسات مجلة 

 

7111 

بمبدأ ن المتهمن في القانون الجنائي ، حي   ( التعامل مع المجني عليا / الضحية3)
يكفل القانون المساعدة القانونية للمجني عليا / الضحية ، مثل ندب محام للدفاع 
عنا في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، أما يكفل أن تتـق المحكمة من الاجراءات ما 

 يضمن توفير الحماية لا هو والشهود وعدم التأثير عليهم.
مبدأ ن الشـصية السلبية ن حي  تسري أحكام هقا القانون وتمتد الولاية ( اتخق ب٦)

خارج جمهورية  –من  ير المصريين  –القضائية المصرية علي أل من ارتكب 
 مصر العربية جريمة الاتجار بالبشر .

 ( تحد د الواجبات والمسووليات التي تتحملها الدولة لإعادة تأهيل الضحايا .5)
 ع اتطراف المتورطة في الجريمة .( استهداف جمي٤)

 -* قانوس تنعيم زرع الأعتاو البشرية :
 رتبط بجرائم الاتجار بالبشر بعض الجرائم اتخري ، التي قد تدخل في نطاق جرائم 

، ون مكافحة الاتجار بالبشرإذا ما توفر لها اترأان الثلاث المنصوا عليها في قان
الـاا بالطفل  ٠1٤٤لسنة  ٠٠ل قانون رقم بعض القوانين مث –فعلي سبيل المثال 

الـاا بتعد ل بعض أحكام قانون الطفل،  ٠٢٢9لسنة  ٠٠٤عدل بالقانون رقم والم
، فيضم القانون اتخير بشأن تنظيم زرع اتعضاء البشريةن ٠٢٠٢لسنة  5رقم قانون نو 

ملية ظمة لعثمانية وعشرون مادة مجمعين في أربعة فصول ،  تناول القيود والمعا ير المن
لي وزير ، وتنظيم لجنة عليا لزرع اتعضاء البشرية ويتو نقل أو زرع اتعضاء البشرية

ماكن المـصصة لقلك ، لتتولي إدارة وتنظيم عمليات زرع اتعضاء واتالصحة رئاستها
، والعقوبات المحددة قرينة أل جريمة والغرامات المالية المناسبة لها وتحت إشرافها
 ة. لمـالفة أحكام

انشوت اللجنة الوطنية التنسي ية لمكافحة  ٠٢٠٢لسنة  ٤٦وبموجب القانون رقم 
ومنع الاتجار بالبشر وهي  تتبع رئيس مجلس الوزراء تـتص بالتنسيق علي المستوي 
الوطني بين السياسات والـطط والبرامج الموضوعة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية 

، وقد وض  القانون اختصاصات اللجنةة الشهود، الضحايا وتقديم الـدمات لهم وحماي
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فضلًا عن الاختصاصات الإضافية التي وضعها قرار رئيس مجلس الوزراء الجد د 
 بإنشاء اللجنة .

وأصب  للجنة الوطنية بهقا القرار ن الوضاية القانونية ن التي تيسر لها ال يام 
  للجنة مقر دائم ألا وهو وزارة بمهامها التنسي ية المناطة بها علي أكمل وجا ، أما أصب

 الـارجية .
من قانون مكافحة الاتجار بالبشر نصت علي )تنشأ لجنة وطنية  ٠9المادة 

لمكافحة الإتجار بالبشر تتبع رئيس الوزراء تـتص بالتنسيق على المستوى الوطني بين 
عليهم  السياسات والـطط والبرامج الموضوعة لمكافحة الإتجار بالبشر وحماية المجني

وتقديم الـدمات لهم وحماية الشهود. ويصدر بتنظيم هقه اللجنة وتحد د إختصاصاتها 
 اتخرى وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء(.

فقامت اتمانة العامة للجنة الوطنية بوضع الاطار العام للاستراتيجية الوطنية 
تبع رئيس مجلس المصرية و أنشأت ن صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر  وي

الوزراء و تم أنشأ معهد متـصص  تبع وزارة الـارجية : لعقد الدورات التدريبية 
للدبلوماسيين لفحص الوثائق والنهو  بمهارات إجراء المقابلات والتعرف علي الضحايا  

(   IOMبالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسي ية ، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ) 
 ة الهجرة والمواطنة اتسترالية ، ووزار 

وعلي صعيد الجهات المعنية اتخري قيام الجهات اتمنية المـتلفة بالمشارأة في 
الملتمرات الوطنية والاقليمية ذات الصلة بموضوعات الاتجار بالبشر لتعزيز لليات 
بية التعاون اتمني الدولي فيما جاء لجرائم المنظمة عبر الوطنية وعقد دورات تدري

تأهيلية للضباا المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر ،  فضلًا عن انشاء وحدة خاصة 
لدعم ضحايا الاتجار بالبشر وهدفا مساعدة الضحايا وتستهدف تقديم منظومة متكاملا 
من الرعاية الطبية والنفسية من الضحايا ، أما تقوم الجهات المعنية في الدولة المصرية 

الاجتماعي للفوات واتسر الاشد احتياجاً والرعاية الاجتماوية من  بتعزيز شبكات اتمان
أجل تحسين نووية الحياة وتولي اهتماماً خاصاً للفوات الاكثر عرضة لجرائم الاتجار 
بالبشر وفي سبيل ذلك  تم انشاء الملسسات الإ وائية لاطفال ومراكز استضافة وتأهيل 
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تـطي الصعاب وحل المشكلات ومحاولة  المرأة من خلال حما تها ومساعدتها علي
التوفيق لإعادتها الي اسرتها واستضافتها ان لزم اتمر ومنعها من التعر  للعنف 
وتأهيلها وتنمية مهاراتها و إنشاء الاندية الاجتماوية والثقافية لافراد المعرضين لتلك 

 الجرائم و انشاء مراكز است بال الضحايا لجتجار من اتطفال .
من خلال البرامج  الصعيد الاعلامي والترويجي  في المجتمع المصري  وعلي

والدراما التلفزيونية و الراد و والصحافة أانت التوويا بقضية الاتجار بالبشر  مفهومها ، 
ومسبباتها ، وأنماطها وخاصة تلك التي تفرزها اتعراف والتقاليد المنتشرة في المجتمع 

جتمع استهدافاً ، بالإضافة الي التووية بالقوانين مع الترأيز علي أكثر فوات الم
والتشريعات ذات الصلة مع الترأيز علي ما تكفلا من عقوبات للجناة واعلاء لمصلحة 
الضحايا ، و تووية أافة شرائ  وفوات المجتمع بهدف منع دخول أفراد جدد في دائرة 

راد بحقوقهم ومسوولياتهم جرائم الاتجار بالبشر سواء أضحايا أو أمجرمين و تووية اتف
فيما  تعلق بالتصدي لجتجار بالبشر بهدف خلق رأي عام مناهض للجريمة وارشادهم 

 وحثهم علي التعاون مع مـتلف الجهات المعنية للقضاء علي الإتجار بالبشر.
  -التعاوس القتائأ الدولأ الخاص بقتايا الاتجار بالبشر:

ت القضائية والشرطية المصرية بالتعاون الجها ٠٢٠٢لسنة  ٤٦الزم القانون رقم 
مع الجهات الاجنبية المماثلة فيما  تعلق بشأن مكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر 

 ويكون ذلك التعاون في أافة المجالات التي تحقق مكافحة الاتجار بالبشر.
م من اتفاقية الام ٠9/3مجالات المساعدة القانونية المتبادلة: حددت المادة  -

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مجالات وصور المساعدة القانونية التى 
 يمكن طلبها فى مجال الجريمة المنظمة وهي على النحو التالي :

الحصول على ادلا واقوال من الاشـاا و تبليغ المستندات القضائية و تنفيق  -
المواقع  و تقديم المعلومات والادلة عمليات التفتيش والضبط والتجميد وفحص الاشياء و 

والتقييمات التي يقوم بها الـبراء و تقديم اصول ومستندات وسجلات ذات صلة والتعرف 
علي عائدات الجرائم الممتلكات او الادوات او الاشياء اتخرى او افتقاء اثرها والحصول 
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تقديم اي نوع علي ادلة و تيسير مثول الاشـاا طواوية في الدول الطرف الطالبة و 
 اخر من المساعدة لا  تعار  مع القانون الداخلي للدولة الطرف متل ية الطلب.

علي وضع مجموعة (99)وحرصت اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
من الضوابط الواجب مراعاتها عند تنفيق طلب المساعدة القانونية والتي تهدف الي حماية 

بة ومتل ية الطلب وذلك علي النحو التالي: تنفيق طلب المساعدة مصال  الدولتين الطال
وفقا لقانون الدولة متل ية الطلب ووفقا لإجراءات الواردة في طلب المساعدة و تنفيق طلب 
المساعدة القانونية المتبادلة في اقرب وقت ممكن وبسرعة والسرية في تنفيق الطلب و 

 يف تنفيقه.تحمل الدولة متل ية طلب المساعدة تكال
 ومن أهم المشكلات والتحديات التأ تواجه للقتاو علأ الاتجار بالبشر فأ مصر 

الطبيعة الـاصة لجريمة الاتجار بالبشر وغياب ثقافة هقه الظاهرة وعدم  -٠
 وضوح الر ية. 

عدم وجود احصائيات وبيانات محددة ودقيقة حول ظاهرة الاتجار بالبشر  -٠
 وأشكالها في مصر. 

 ريب الكوادر الفنية المناا بها التعامل المباشر مع جرائم الاتجار بالبشرتد -3
تحد د مراكز ا واء مـصصة لاست بال ضحايا جرائم الاتجار بالبشر ونشرها  -٦

 في ربوع القطر المصري. 
التناول الاعلامي والترويجي للتعريف بجرائم الاتجار بالبشر و مـارطها لم  -5

الكافية للتعريف بالجريمة لدي أافة شرائ  المجتمع وخاصة الفوة يصل للدرجة المرجوة و 
 الضايفة والتي في الغالب تكون ضحية. 

في مواجهة جرائم الاتجار تفعيل مشارأة المجتمع المدني وقطاع الاعمال  -٤
 .بالبشر
 
 

                                                 
 كافحة الجريمة المنظمة عبر الوانيةمن اتفاقية الامم المتحدة لم ٠1المادة  - 99
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  الخــاتمة 
شر اتساس التشريعي لقانون الإتجار بالب تناولنا من خلال هـقا البحـ  بيـان

المصري وانعكاسات اتفاقية باليرمو علي استراتيجية المشرع المصري في مكافحة جريمة 
الإتجار بالبشر وتعريـف جريمـة الاتجـار بالبـشر والقي تبا ن الفقا في تعريفة إلا أنها 
جاءت في مجملهـا مطابقـة لمـا نـص عليـا بروتوأـول بـاليرمو مـن حيـ  بيان وسـائل 

رامـي والوسـائل  ـير المـشروعة وعنصري الجريمة المادي والمعنوي ، أما النـشاا الإج
أوضحنا خصائص جريمة الاتجـار بالبـشر مـن حي  أونها أحد أشكال الجريمة المنظمة 

النهج  ومن الجـرائم المـستمرة ،كـما تـم بيـان الطبيعة القانونية لجريمة الاتجار بالبشر،و
ون المصري في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في سن مواد العقابي القي أخق با القان

عقابية رادعة علي الفاعلين وشرأائهم في جريمة الاتجار بالبشر بهدف ردعهم وعدم 
 تمكنهم من  الحصول علي ارباح هائلة من تلك الجريمة .

ثـم عرضـنا تدابير حما ـة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر تكفل بها المشرع المصري 
خلال وضع استراتيجيات وسياسات لمنع ومكافحة جريمة الإتجار بالبشر و حماية من 

 .  الضحايا من معاودة إ قائهم والجهود المبقولة في ذلك الإطار
 وسنعر  أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال هقا البح :

   -أولًا : النتائج :
 ٠٢٠٢لسنة  ٦٤الاتجار بالبشر رقم المشرع المصري أقر قانون خاا لتجريم  -١

وعرف فيا جريمة الاتجـار بالبـشر في المادة الثانية منا ، وقد عـرف فعـل الجريمة وهـو 
المتعلـق بفعل البيع أو العر  للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستـدام أو النقل أو 

 بلاد أو عبر حدودها الوطنيةالتسليم أو الإ واء أو الاست بال أو التسلم سواء في داخل ال
بأية صورة ، أـما حدد المـشرع المقصود بالمجني عليا وهو الشـص الطبيعي فضلًا 
عن ذأره اتفعال المكونـة للـسلوـ الإجرامـي للجريمـة بنحـو إحـدى عـشر فعـلًا أوردهـا 

سان على سبيل المثال  وليس الحصر، و أن محل جريمـة الاتجـار بالبـشر هـو الإنـ
 الحـي سـواء أكـان ذأـراً أو أنثـى .
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، إذا مـا عـبر الوطنيـة ، أوبشر قد تكون جريمة منظمة داخليـةجريمة الاتجار بال-٠
تـوافرت شروا الجريمة المنظمـة ، فضلًا عـن أونها قـد تقع مـن عصابات إجرامية ليست 

تتـضمن عـددًا مـن  وأونهـا ،شـصين لها صفة التنظيم ، أما قد تقع من شـص واحد أو
 اتفعـال يشكل أل منها جريمة معاقب عليها قانوناً  لقا فهي مـن الجـرائم المرأبـة.

القانون المصري أخق بمبدأ )الشـصية السلبية للقانون الجنائي ( في جرائم   - 3
ا الاتجار بالبشر والقي يطبق قـانون الدولـة في أي مكان في العـالم إن أـان المجنـي عليـ

 في هـقه الجـرائم يحمـل جنـسيتها . 
حماية )الـضحية ( أو الـشاهد في جريمة الاتجار بالبـشر بالنص على تجريم -٦

الإفصاح عن هويـة المجنـي عليـا إذا أان بقصد الإضرار با ماد ـا أو معنويا أو أمده 
ـلال بسلامتا بمعلومات  ـير صـحيحة عـن حقوقـا القانونيـة بقـصد الإضرار بـا أو الإخ

البدنية أو النفسية أو العقلية ،مع إلزام العامة بـالبلا  عـن جـرائم الاتجـار بالبـشر أو 
 الـشروع فيهـا عند العلم بها أو ورود معلومـات بـشأنها مع مسألة عدم الإبلا .

المشرع المصري خرج على القواعد العامة بإعفاء الضحية من المـسوولية -5
 لمدنيـة عنـد ارتكابـا جريمـة مرتبطـة بكونا ضــحية اتجـار بالبشر.  الجنائيـة أو ا

الدولـة المصرية تتكفل بحما ـة الـضحية وتهيوة الظـروف المناسـبة لمـساعدتا  -٤
ورعا تا صحيا ونفسيا وتعليمياً واجتماوياً ودمجا في المجتمع ،وتــتص اللجنة الوطنية 

رئيس مجلس الوزراء بالتنـسيق على المـستوى الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وهي تتبع 
بـين السياسات والـطـط والبرامج الموضوعة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المجني 

 عليهم وتقديم الـدمات لهم وحماية الشهود. 
وفي أطار مكافحـة الاتجـار بالبـشر تم إنـشاء صندوق لمساعدة الضـحايا وفقا  -9

تهم إلى بلادهـم ـا الشــصية الاعتباريـة لـدعمهم والتكفل بمصاريف إعادللقانون تكـون ل
، ويتولى تقديم أافة المساعدات المالية للمجني علـيهم ممـن لحقـت بهـم إذا أانوا أجانب

 . أضرار ناجمـة عـن الجريمة
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 -ثانيًا : التوصيات :
لنص عـلى عـدم ضرورة أن يشمل قانون مكافحة الاتجـار بالبـشر المـصري ا -٠

 تقـادم جريمة الاتجار بالبشر وذلك لـطـورة الجريمة و صعوبة اكتشافها . 
النص في قانون الدعارة المصري بما يسم  بفرز الضحايا من الجناة في جرائم  -٠

 ممارسة البغاء و حقهم في العلاج والتأهيل النفسي و الاجتماعي .
لسنة  ٠٠قانون العمل رقم  ضم عمال الـدمة المنزلية ليشملهم نصوا -3
لسنة  ٦٤بحما تة ، لتكتمل منظومة الحماية  التي نص عليها القانون رقم  ٠٢٢3
 الـاا بتجريم الاتجار بالبشر  . ٠٢٠٢
ضرورة العمل علي تضافر الجهود المبقولة نحو توفير التدريب اللازم لمأموري  -٦

ق ن مـن مهـام وطبيعـة عملهـم الـضبط القـضائي وجهـات التحقيـق وأقلك الموظفين ال
التعامـل مـع ضـحايا الاتجـار بالبشر ، لكي يسهل عليهم اكتشافهم وتقديم المساعدة 

 الازمة للضحايا وفقاً للقانون. 
إعداد إحصاءات دورية حول ظاهرة الاتجار بالبشر وصورها وأساليبها ، وعمل  -5

ة . ونشرها للعلن مع إطلاق دراسات ميدانية تكشف عن أسباب انتشار هقه الظاهر 
وتمويل الحملات التوعوية مـن قبـل أجهـزة الدولـة وملسـساتها لتحـق ر وتنبيا أفراد 

 المجتمع من الوقوع في براثن هقه الجريمة.
يجب على أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ال يام بدورها في تعريـف  -٤

اهرة وتبعادهـا والمسوولين عنهـا واتسباب الـلية التي الجمهـور المتلقـي بماهـة هـقه الظ
تلدى إلى انتشارها مع عقد الملتمرات المتـصصة لتبادل الـبرات في أيلية مكافحة 
جريمة الاتجـار بالبــشر ، والإجـراءات المتــقة في أـشفها والتوصل إلى الجناة ،مع 

وخاصة عبر البرامج الدراسية ضرورة استـدام الجانب الوقائي القي يـاطب المجتمع 
 الموجهة لتووية الطلبة من الصغر لمحاربة هقة الظاهرة.

التوســع فــي إنشــاء مراكــز إ ــواء الضــحايا ودور رعايــة وتأهيــل المجنــي علــيهم فــي -9
جــرائم الإتجــار بالبشــر، وتنشــاء إدارات أمنيــة متـصصــة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر داخــل 

 ةهيكل التنظيمي لوزارة الداخلي
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التعــاون الــدولي و الاقليمــي والمحلــي للقضــاء علــي ظــاهرة الاتجــار بالبشــر ســواء  -9
كانـــت هـــقه الـــدول مرســـلة أو مســـتقبلة أو محطـــات عبـــور، وحـــ  الـــدول القاريـــة الافري يـــة 

 والاقليمية العربية للمصادقة علي المواثيق الدولية المتعلقة بالإتجار بالبشر .
لاتجار بالبشر وما  تصل بها مـن جـرائم توجـب علينـا وأخيراً فإن مواجهة جرائم ا -1

إقــرار ح يقــة هامــة وهــي أن جــقور الاتجــار بالبشــر تنمــو فــي الفقــر ، وفــي مســتنقعا  لــد و 
 نمــو ويترعــرع ، ولابــد للقضــاء علــي هــقه الظــاهرة مــن إشــباع الجــائعين ليحــرروا مــن مقلــة 

و أمـن مـن خـوف ، أمـا  الـوف، فليس لجنسان أن يحظـى بحريتـا إلا إذا طعـم مـن جـوع
يجب مواجهة الهجرة  يـر الشـروية ،فضـلًا عـن تحد ـد إطـار تشـريعي ملائـم للعمالـة التـي 

 تعد في حكم الضحية . 
 المراجــع

 أولًا: المؤلفات العامة:
د/ أحمـــد فتحـــي ســـرور: الوســـيط فـــي قـــانون الاجـــراءات الجنائيـــة. دار النهضـــة ،  -
القســـم الــــاا دار النهضـــة العربيـــة –العقوبـــات ،الوســـيط فـــي قـــانون  -. ٠٢٠3القــاهرة ،
 .٦،ا ٠11٠
د/ حــازم حســن الجمــل ، سياســة تجــريم و ملاحقــة الاتجــار بالبشــر ، دار الفكــر و  -

 .   ٠٢٠5القانون ، المنصورة ،
د/حطاب عبدالنور ، المعا ير الدولية لمكافحـة الاتجـار باتشــاا ومـدي اتسـاق  -

 ، مكتبة الوفاء القانونية الاسكندرية . ٠٢٠٤تولي القوانين الوطنية معها ، الطبعة ا
، المســلولية الجنائيــة عــن جريمــة الاتجــار بالبشــر د/ حمــدي محمــد محمــود حســين -

والجرائم الملحقة بها في ضوء التشريعات المقارنة، المرأز القـومي لجصـدارات القانونيـة ، 
 .٠٢٠٤ا

فــــي القــــانون المصــــري و مكافحــــة الاتجــــار بالبشــــر –د/ رامــــي متــــولي القاضــــي  -
دار النهضــــة العربيــــة  –التشــــريعات المقارنــــة وفــــي ضــــوء الاتفاقيــــات و المواثيــــق الدوليــــة 

    .  ٠ا– ٠٢٠٠
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الاتجــــار بالبشـــــر بـــــين الاقتصــــاد الـفـــــي والاقتــــــصاد  –د / ســــوزي عـــــدلي ناشـــــد  -
 – ٠٢٠٢لســنة  ٦٤مكافحــة مصــر لظــاهرة الاتجــار بالبشــر وفقــاً للقــانون رقــم  –الرســـمي 

 .  ٠٢٢5-الإسكندرية –دار المطبوعات الجاماية 
ـــد الهـــادي هاشـــم محمـــد  - ـــين الفقـــا الإســـلامي والقــــانون  –د/ عب الاتجـــار بالبشـــر ب

 .   ٠٢٠5-الإسكندرية  –دار الفكر الجامعي  –الوضـعي 
د / عبـدالعظيم مرسـي وزيـر ، شـرح قــانون العقوبـات ، القسـم العـام ، دار النهضــة  -

 . 9ا ،  ٠٢٢1العربية ، 
جـرائم الاتجـار بالبـشر فـي الاتفاقيــات الدوليــة  –د /  ادة حلمي أحمـد أحمـد خليـل -

 -جامعـــة القـــاهرة –أليــة الحقـــوق  –رســالة دأتــوراه  –دراســة مقارنــة  –والقــانون الجنــائي 
٠٢٠٤ . 
 .٠19٠د/ فوزية عبد الستار ،شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النهضة  -
/ مـــاهر جميـــل ابـــو خـــوات ، الحمايـــة الجنائيـــة للطفـــل ، رســـالة دأتـــوراه ، أليـــة  د -

 .٠٢٢٦الحقوق ، جامعة حلوان ، 
ر و أليــــات مكافحتهــــا دراســــة د/ محمــــد علــــي العريــــان ، عمليــــات الاتجــــار بالبشــــ -
 . ٠٢٠٠، دار الجامعة الجد دة ، الاسكندرية ،مقارنة
ــــا - ت، القســــم العــــام، القــــاهرة : دار د/ محمــــود نجيــــب حســــني، شــــرح قــــانون العقوب

 م  .٠191النهضة العربية ،
ـــة ، دار  - د/ محمـــود محمـــد مصـــطفي ـ أصـــول قـــانون العقوبـــات فـــي الـــدول العربي

 . ٠19٢النهضة العربية الطبعة اتولي ،
 -ثانياً : المجلات العلمية والمقالات:

وة الاقليميــة ورقــة عمــل قــدمت ضــمن النــد –الاتجــار بالبشــر  –د/أحمــد ابــو الوفــا  -
 . ٠1/3/٠٢٢9-٠9بتاريو  –حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية مصر 

 –د/إسراء محمد علي سليم ، جريمة الاتجار بالبشر ت را  التجارب الطبية   -
 .٠٢٠٤، سنة ٦دراسة مقارنة ، مجلة المحقق للعلوم القانونية والإدارية العدد 
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بالبشر في ضوء أحدث التعد لات د /رامي متولي القاضي ،جريمة الاتجار  -
 .٠٢٠5، ونيو  ٠، العدد٠٠،مجلة جامعة الشارقة ،المجلد 

الضمانات الإجرائية لضحايا الاتجار بالبشر في التشريع  –د/ عادل حامد بشير  -
 . ٠٢٠1الجزء اتول  3٦العدد–مجلة الشريعة و القانون  –المصري 
ر بالبشـر فـي مصـر وحمايـة حقـوق قـانون مكافحـة الاتجـا –د/ فا ز حسين محمـد  -

بشــأن مكافحــة  ٠٢٠٢لعــام  ٦٤الإنســان قــراءة مقارنــة تهــم أساســيات أحكــام القــانون رقــم 
أليـة الحقـوق  –مجلة الحقوق للبحـوث القانونيـة والاقتصـادية  –الاتجار بالبشر في مصر 

 .  ٠٢٠٢المجلد ٠جامعة الإسكندرية العدد –
 -لدولية :الاتفا يات والاعلانات ا -ثالثاً:
 م بشأن حظر الاتجار باتشـاا واستغلال دعارة الغير.٠1٦1اتفاقية عام  -
 م بشأن نالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةن.٠191اتفاقية عام  -
 بشأن حقوق الطفل. ٠191اتفاقية عام  -
 الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم. -
أن نحماية اتطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد اتفاقية لاهاي بش -
 الدولين.
 اتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراـ اتطفال في المنازعات المسلحة.  -
 اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.-
البروتوأول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن نبيع اتطفال واستغلال  -

 اتطفال في البغاء وفي المواد الإباحيةن.
 .٠1٦9ديسمبر ٠٢الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في   -
 الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة. -
العهد الدولي الـاا بالحقوق المدنية والسياسية الصادر من اتمم المتحدة -

 . ٠19٤مارس  ٠3ق في والقي دخل حيز التنفي٠1٤٤ديسمبر   ٠٤الصادر في 
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 المواقع الإلكترونية: -رابعا
المواجهة الدولية لجتجار بالبشر في إطار حماية حقوق –د/  ادة حلمي  -
 : مقال في مجلة دراسات في حقوق الانسان -اتنسان

 //www.hrightsstudies.sis.gov.eg  
م الاتجار جرائ-الكتاب الـامس –دليل عمل العاملين بمكتب شكاوي المرأة  -
 : ٠٢٠٠الاصدار اتول طبعة  ونيو  –بالبشر 

eg. //www.ncw.go  

- victins of frafficking and viokeneprctectinoe  act of 200 of 

United state of amircaarticke . 1038. 

 http.//www.state.gov/i/tip/laws 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




